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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.12/04/2021جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیةالمسطرة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستأنف بمقتضاه الحكم یللمغرب والذي*********الذي تقدم به يألاستئنافبناء على المقال 
الملف التجاري عدد في 326تحت عدد 30/01/2020بتاریخ  بالرباطالصادر عن المحكمة التجاریة 

بأداء المدعى علیه لفائدة : بقبول الدعوى وفي الموضوع :في الشكــلوالقاضي 923/8201/2019
277.572,12درهم عن الأقساط الحالة الغیر المؤداة ومبلغ 28.392,63للمغرب مبلغ *********

وتحدید الإكراه البدني في الأدنى %1درهم عن الرأسمال المتبقي من القرض مع فائدة التأخیر بنسبة 
.قي الطلبات  وتحمیله الصائر ورفض با

:في الشكـــل

حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل 
.القانوني ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا  

:وفي الموضــوع
تقدم بمقال افتتاحي للمغرب*********حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

والذي عرض من خلاله أنه سبق وأن 05/02/2019لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهم إلى 703.264,16تعامل مع المدعى علیه ومكنه من قرض وسجل رصیده المدین لفائدة البنك مبلغ 

رغم جمیع المحاولات الودیة باءت بالفشل لأجله ه وأن, 27/12/2018غایة حصر الحساب بتاریخ 
القانونیة من تاریخ حصر یلتمس الحكم  على المدعى علیه بأدائه لفائدته أصل الدین المذكور و الفوائد  

والنفاذ المعجل والحكم بباقي المصاریف الأخرى التي سیضطر إلى تسدیدها إلى 27/12/2018الحساب 
له وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر وتحدید تارخ استرجاع الدین بكام

السكن و أرفق الطلب بكشوف حساب وعقد قرض . تحمیله الصائرالإكراه البدني في الأقصى و
.04/03/2019مؤرخ في ومحضر تبلیغ إنذار الأخضر 
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المدلى بها من طرف المدعي وحیث أجاب نائب المدعى علیه بمذكرة عرض فیها أن الوثائق
والكشوف الحسابیة لا علاقة لها بالدین موضوع الدعوى وان كشف الحساب الوحید المتعلق بالدین یحمل 

درهم عن الفوائد البنكیة وفوائد التأخیر والتي 186.153,04درهم یضاف إلیه مبلغ 331.247,25مبلغ 
أسا رفض الطلب واحتیاطیا الحكم بما تبقى من مبلغ یطالب المدعى علیه بتطبیق القانون بشأنها ملتمسا

الدین الأصلي شاملا للفوائد ورفض باقي الطلب بخصوص الفوائد البنكیة وفوائد التأخیر وتمهیدیا إجراء 
وأدلى بكشوف حسابیة  . خبرة حسابیة لضبط المبلغ المتبقي من الدین الأصلي وقیمة الفوائد المترتبة عنه 

.

وحیث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبیر علي كرین الذي أودع تقریره الذي انتهى فیه 
درهم عن 28.392,63درهم مبلغ 307.403,31في مبلغ 31/05/2012إلى حصر المدیونیة بتاریخ 

المتبقي درهم عن الرأسمال 277.572,12ومبلغ 01/04/2011الأقساط الحالة الغیر المؤداة إلى غایة 
درهم عن فوائد التأخیر عن الأقساط 1438,56ومبلغ 01/04/2011من القرض المحصور إلى غایة 

ن البنك المدعي لم یدل إف36601010و 36661100وبخصوص الحسابین 31/05/2012إلى تاریخ 
هما غیر بشأنهما أي وثیقة من قبل اتفاقیة فتح الحساب أو عقد قرض من أجل التمكن من دراستهما وأن

ممسوكین بانتظام 

أدلى خلالها نائب المدعى علیه بمذكرة بعد الخبرة 16/01/2020بجلسةأدرجت القضیة وحیث 
والتمس بالحكم وفق ما جاء في تقریر الخبرة  وأدلى نائب البنك المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس فیها 

مهیدي وعلى ضوء الوثائق المدلى بها وفق ما إرجاع المهمة للخبیر لإعادة أنجاز الخبرة وفق الأمر الت
اعتبار القضیة تقرر ف, من مدونة التجارة 503استقر علیه الاجتهاد القضائي بخصوص تفسیر المادة 

.لاهصدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أع, 30/01/2020للمداولة لجلسة جاهزة فتم حجزها 

الاستئنافأسباب  

بكون الحكم صدر جزئیا غیر للمغرب تمسك في أسباب استئنافه*********حیث إن المستأنف 
من 503اعتمد الخبرة المنجزة من طرف الخبیر علي كرین الذي فسر المادة مرتكز على أساس لكونه 

ن توقف عن أداء أقساط القرض بتاریخ مدونة التجارة تفسیرا خاطئا ذلك أن الخبیر أكد في تقریره بكون المدی
إلى غایة 02/12/2011وكان على الخبیر أن یحتسب الفوائد الاتفاقیة من تاریخ 02/06/2011
على الرصید المدین الذي یظهره حساب المستأنف علیه والخبیر خالف المقتضى القانوني 02/06/2012
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عتبر أن هذا المبلغ هو ما یستحقه المستأنف وهذا المذكور واكتفى فقط بحصر المبلغ المتبقي دون أداء وا
من ق ل ع والبنك 77من ق ل ع والمادة 231الاتجاه الذي سار فیه الخبیر یتعارض مع المادة 

المستأنف تضرر من جراء عدم احترام المقترض لالتزاماته التعاقدیة وتخلف عن الأداء مما ألزم البنك 
لاسترجاع دینه مما تكون معه المحكمة جانبت الصواب لما اعتمدت المستأنف إلى التوجه إلى مقاضاته 

كما أن البنك المستأنف أدلى بكشوف حسابیة مستخرجة من دفاترها التجاریة ممسوكة , خبرة علي كرین 
بانتظام وان ما استنتجه الخبیر في تقریره من عدم وجود أي وثیقة تثبت العلاقة من قبیل اتفاقیة فتح 

د قرض لكون مع أن الخبیر لا یعلم أن التسهیلات في الصندوق أو الحساب البنكي لا یلزم الحساب أو عق
أن یكون لها عقد قرض ما دام یوجد تراض بین الطرفین بفتح الحساب ووجود علاقة بین البنك زبونه وأن 

ن الخبیر اتفاقیة الحساب الجاري لا تثبت شیئا بخصوص الرصید المدین الذي یظهره حساب الزبون ویكو 
كما , أخل بالتزاماته المهنیة وأن المحكمة مصدرة الحكم سایرت الخبیر وانتهت إلى صدور حكم غیر معلل 

من قانون حمایة المستهلك 134أن الحكم صدر عیر مرتكز على أساس لما اعتبر أن مقتضیات الفصل 
133و 132في المادتین لا یمكن أن یتحمل المقترض أي تعویض أو تكلفة غیر تلك المنصوص علیها 

في حالة التسدید المبكر أو التوقف عن الأداء المشار غلیهما في المادتین المذكورتین والخبیر یؤكد أن 
24/12/2019والخبیر أنجز خبرته في 02/06/2011المستأنف علیه توقف عن الأداء الأقساط بتاریخ 

133یر المؤداة إلى غایة إنجاز الخبرة طبقا للمادة فكان علیه أن یحتسب الفوائد المترتبة عن الأقساط الغ

الآنفة الذكر كما كان على الخبیر أن یحتس الفوائد القانونیة وفوائد التأخیر بالنسبة للمبالغ المتبقیة من 
القرض ولا یمكن أن یتصور أن المشرع یعطي غطاء للمدین الذي أخل بالتزاماته التعاقدیة فالمستهلك أو 

جل الاستهلاك لا یختلف في شيء عن باقي المقترضین وعلیه أن یحترم تعهداته وتطبق المقترض من أ
من قانون حمایة 133علیه القوانین الجاري بها العمل عكس التفسیر الذي أعطته المحكمة للمادة 

ولیس هو بالمائة من مبلغ الدین هو إضافة للفوائد القانونیة والاتفاقیة2المستهلك فإن التعویض المحدد في 
أقصى ما یمكن الحكم به على المقترض والتمس إلغاء الحكم المستأنف  والحكم من جدید وفق ما جاء في 

.وأدلى بنسخة حكم . المقال الافتتاحي و مقال الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 

.
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لم یأت بأي جدید یستحق الرد والحكم الابتدائي جاء وحیث أجاب المستأنف علیه بكون  المستأنف
معللا تعلیل كافیا من الناحیة القانونیة والواقعیة بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتوضیح موقف الأطراف 

. مما یتعین معه القول بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر 

ة عهد بها إلى الخبیر أحمد زهر الذي عهد إلیه وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبر 
الاطلاع على الحسابات  بالاطلاع التي تربط المستأنفة بالمستأنف علیه  وبصفة قانونیة وحساب حركیتها ب

الدائنة والمدینة  وتحدید مصدر مدینیتها وحساب الفائدة والأصاریف طبقا للاتفاق وما ینص علیه القانون 
ق بها والاطلاع على عقود القرض الرابطة بین الطرفین وحساب الأقساط المؤداة وغیر وتحدید الدین المتعل

.المؤداة وفائدة التأخیر المترتبة عنها وحساب الرأسمال المتبقي من القرض  

وحیث إن الخبیر المذكور أنجز تقریره الذي انتهى فیه إلى تحدید الدین في مبلغ الدین المتعلق 
ولم یحتسب الرصیدین المدینین للحساب , درهم 290.551,28المحدد في مبلغ بقرض السلف الأخضر و 

.الجاري بعلة غیاب سند قانوني یبرره 

وحیث عقب البنك المستأنف بكون الخبیر أشار في تقریره إلى أن أقساط القرض تمتد من 
إلى 01/06/2011وأغفل الخبیر عن الأقساط الحالة من تاریخ 01/12/2013إلى غایة 01/01/2010
كما أن توقف المدین بعد تجمید الحساب في تاریخ معین یلزمه أداء الفوائد الاتفاقین عن 01/12/2013

السنة الموالیة لتجمید حسابه وفائدة قانونیة بعد ذلك والخبیر احتسب فائدة التأخیر ولم یحتسب الفائدة 
ر اكتفى بحصر دین البنك المستأنف استنادا الاتفاقیة مما تكون معه خبرته ناقصة وغیر موضوعیة والخبی

على الأقساط التي حل أجلها وظلت دون أداء دون التفكیر في الأخرى التي لم یحل أجلها والحال أن 
كما أن الخبیر تنكر لدین البنك الثابت في ذمة المستأنف . المحكمة طلبت منه حصر الدین أصلا وفائدة 

نكیة وأن تسهیلات الصندوق التي یمنحها البنك لزبنائه في اغلب علیه نتیجة استفادته من تسهیلات ب
492الأحیان لا تكون في إطار عقود وأن المشرع أغطى للدفاتر التجاریة للبنك حجة إثبات طبقا للمادة 

من مدونة التجارة والخبیر اطلع على الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام من طرف البنك وأكد صحتها 
درهم بصفة غیر مبررة وغیر جدیة والخبیر بذلك تنكر للدین 8762969الخبیر حذف مبلغ ویكون بذبك 

الناتج عن التسهیلات في الصندوق وأنه لیس من المفروض أن تكون هذه التسهیلات مؤطرة في إطار 
عقود ما دام أن كشف الحساب الخاص بالزبون یفید استفادة هذا الأخیر من خدمات البنك كما تكون معه
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خبرة السید أحمد زهر غیر موضوعیة مما یتعین معه إرجاع المهمة إلى الخبیر ینجز خبرته طبقا للنظم 
وللعمل البنكي وطبقا لما ورد في الحكم التمهیدي وحفظ حق المستأنف في الإدلاء بوجهة نظره إلى ما بعد 

.الخبرة 

فیها أن الخبرة جاءت مستوفیة وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة تعقیبیة بعد الخبرة عرض
للشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة قانونا وأنجزت وفق مقتضیات الأمر التمهیدي مما یتعین اعتماده 

.الحكم بالمصادقة علیها و الحكم تبعا لذلك وفق مقتضیاتها 

وأدلت حضرتها الأستاذة بوجیدة عن الأستاذ الغرمول12/04/2021وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
بمذكرة تعقیبیة بعد الخبرة وألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة للأستاذ الضغمومي عن  المستأنف علیه 

.19/04/2021فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة      

شوف حسابیة مستخرجة من أدلى بكحیث من بین ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه أنه
دفاتره التجاریة ممسوكة بانتظام وان ما استنتجه الخبیر في تقریره من عدم وجود أي وثیقة تثبت العلاقة من 
قبیل اتفاقیة فتح الحساب أو عقد قرض مع أن الخبیر لا یعلم أن التسهیلات في الصندوق أو الحساب 

جد تراض بین الطرفین بفتح الحساب ووجود علاقة بین البنكي لا یلزم أن یكون لها عقد قرض ما دام یو 
البنك زبونه وأن اتفاقیة الحساب الجاري لا تثبت شیئا بخصوص الرصید المدین الذي یظهره حساب الزبون 
ویكون الخبیر أخل بالتزاماته المهنیة وأن المحكمة مصدرة الحكم سایرت الخبیر وانتهت إلى صدور حكم 

.غیر معلل
ن الخبیـــر المعـــین مـــن طـــرف هــــذه و أبـــإجراء خبـــرة حســـابیة أمـــرتوحیـــث إن محكمـــة الاســـتئناف 

المحكمــة الســید أحمــد زهــر أنجــز تقریــره الــذي انتهــى فیــه إلــى تحدیــد الــدین فــي مبلــغ الــدین المتعلــق بقــرض 
ولـم یحتسـب الرصـیدین المـدینین للحسـاب الجـاري , درهـم 290.551,28السلف الأخضر والمحدد في مبلـغ 

.بعلة غیاب سند قانوني یبرره 

الخبرة المنجزة من طرف الخبیر أحمد زهر بخصـوص قـرض السـكن الأخضـر وحیث إن الثابت من 
إلــى 01/02/2011أنــه حــدد الأقســاط الحالــة الغیــر المــؤداة مــن القــرض فــي ثــلاث أقســاط غیــر مــؤداة مــن 

درهـــم كمـــا قـــام بحســـاب 28.392,63درهـــم عـــن كـــل قســـط مـــا مجموعـــه 9.464,21بمبلـــغ 01/04/2011
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درهــم 261.5820,92بمبلــغ 01/06/2011ى جــدول اســتخماد القــرض بتــاریخ الرأســمال المتبقــي اســتنادا إلــ
ویكـون مـا انتهـى .درهـم 575,73لیضیف إلیها فوائد التأخیر عـن الأقسـاط الـثلاث الحالـة وحـددها فـي مبلـغ 

.إلیه الخبیر في تحدید دین قرض السكن الأخضر في محله 

في تقریره إلى أن الحسـاب الجـراي رقـم وحیث إنه بخصوص دین الحساب الجاري فإن الخبیر أشار
وتمــــت بــــه عملیــــة تســــدید 10/12/2009ن ســــلف الســــكن الأخضــــر بتــــاریخ ‘تــــم الإفــــراج فیــــه 1012069

ولـــم یعـــد یســــجل إلأى 31/05/2011الاســـتحقاقات المتعلـــق بـــالقرض وتوقفـــت بـــه آخـــر عملیـــة دائنـــة فـــي 
عنـد احتسـابه لأقسـاط القـرض اعتمـد الأداءات الأصاریف وبالتالي فإن هذا الحساب یتعلق بـالقرض والخبیـر 

عملیــة تســدید للاســتحقاقات وخلــص إلــى تحدیــد الأقســاط الحالــة الغیــر المــؤداة 13المســطرة فیــه والتــي بلغــت 
والرصــید المتبقــي مــن القــرض وبالتــالي فــإن الدیونیــة المتعلقــة بهــذا الحســاب وباعتبــاره حســاب القــرض فقــد تــم 

.دید الدین بشأنها اعتبارها من طرف الخبیر وتح

فـالخبیر أشـار إلـى انـه كانـت تـتم بـه 1012001وحیث إنـه بخصـوص الحسـاب الجـاري الثـاني رقـم 
ولــم یعــد یســجل ســوى عملیــات مدینــة والتــي طــل البنــك 2011عملیــات دائنــة ومدینــة إلــى أن تجمــد فــي ســنة 

أن یقـوم الخبیـر بتحدیــد درهـم دون87.629,69بمبلـغ 31/07/2019الفوائـد إلـى غایـة حصـره فــي ةیرسـمل
.الرصید المدین خلال فترة التجمید 

وحیث إن محكمة الاستئناف وبعد إطلاعها علـى كشـوف الحسـاب المتعلقـة بالحسـاب المـذكور تبـین 
درهـم وظـل الحسـاب ومنـذ ذلـك 19.236,77بمبلـغ 31/07/2011أنه لها أنه كان رصیده مدینا إلـى غایـة 

حركیة دائنة سوى تسجیل الفوائد والأصاریف والبنك لم یعمد على قفـل الحسـاب التاریخ مجمدا ولا یعرف أیة 
عیة متحركــة أم جمــده الزبــون ضــوالحــال ان تــاریخ حصــر الحســاب رهــین بوضــعیة الحســاب هــل لا زال فــي و 

مؤقتا لأسباب یسهل على البنكي معرفتها  أن انه لم یعد یعرف أیة حركیة بشكل یتجلى منه بوضوح تجمیده 
یــا علمــا أن الثابــت مــن وثــائق الملــف والخبــرة المنجــزة أن حركیــة الحســاب المطمــور لــم یعــرف أي حركیــة نهائ

بر الحساب قد وضح حـد لتشـغیله مـن تمما یع31/07/2011دائنة منذ  آخر عملیات دائنة سجلت بتاریخ  
ســنة مــن تــاریخ طــرف الزبــون وكــان علــى البنــك أن یقــوم بحصــره المطالبــة برصــیده المــدین فــي أجــل أقصــاه 

32.525,84بمبلـغ 31/07/2012القفل مما یتعین معه اعتبار الرصید المدین لهذا الحساب محصورة في 

.درهم 
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وحیث إن البنك بذلك یكون محقا في مبلغ الحسـاب الجـاري المـذكور أعـلاه مـع الفوائـد القانونیـة مـن 
.تاریخ الطلب لغایة الأداء 

إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفـض الطلـب بخصـوص وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه 
درهــم 32.525,84الحســاب الجــاري والحكــم مــن جدیــد بــأداء المســتأنف علیــه لفائــدة البنــك المســتأنف مبلــغ 

.مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة الأداء وتأییده في الباقي .

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـھذه      

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب بخصــوص الحســاب الجــاري : 

مـع الفوائـد القانونیـة .درهم 32.525,84البنك المستأنف مبلغ والحكم من جدید بأداء المستأنف علیه لفائدة 

.من تاریخ الطلب لغایة الأداء وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/05/31بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا و مقررا

مستشارا 
مستشارا

بمساعدة  السیدة  كاتبة الضبط
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

للمغرب********:بین 
.شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري

.ساحة العلویین الرباط والجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبته: الكائن ب
الأستاذ العربي  الغرمول   محام بهیأة الرباط :نوب عنهی

.بوصفه مستأنفا من جهة 

********عبد  الواحد  :وبین
القبیبات الرباط   7زنقة محمد الحنصالي رقم : عنوانه 

الأستاذ خالد البودالي محام بهیأة الرباط :نوب عنهی
لطفي الربیعي محام بهیأة الرباط:  الأستاذ

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى 

المملكة المغربیة
السطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2851: رقمقرار
2021/05/31: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفستأنف ومستنتجات الطرفین والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.24/05/2021جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن یللمغرب والذي********الذي تقدم به يألاستئنافبناء على المقال 

839/8222/2019الملف التجاري عدد في 4626تحت عدد 24/12/2019بتاریخ  بالرباطالمحكمة التجاریة 
6.862,58للمغرب مبلغ ********بأداء المدعى علیه لفائدة : بقبول الدعوى وفي الموضوع :في الشكــلوالقاضي 

درهم عن 94.442,33ومبلغ 01/01/2009إلى 01/11/2008الأقساط الحالة الغیر المؤداة ابتداء من درهم عن 
درهم عن الرصید مع الفوائد القانونیة عن الرصید المدین فقط من تاریخ 127,01الرأسمال المتبقي من القرض  ومبلغ 

.الصائر ورفض باقي الطلبات  الطلب إلى یوم الأداء وتحدید الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله

:في الشكـــل

حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني 
.ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا  

:وفي الموضــوع
تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة ********حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

أنه سبق وأن تعامل مع المدعى علیه ومكنه من والذي عرض من خلاله 05/02/2019بالدار البیضاء بتاریخ 
30/03/2018غایة حصر الحساب بتاریخ درهم إلى 365.941,38قرض وسجل رصیده المدین لفائدة البنك مبلغ 

رغم جمیع المحاولات الودیة باءت بالفشل لأجله یلتمس الحكم  على المدعى علیه بأدائه لفائدته أصل وان , 2018
والنفاذ المعجل والحكم بباقي المصاریف 30/03/2018القانونیة من تاریخ حصر الحساب الدین المذكور و الفوائد  

سیضطر إلى تسدیدها إلى تاریخ استرجاع الدین بكامله وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل الأخرى التي 
و أرفق الطلب بكشوف حساب وعقد قرض . تحمیله الصائر  المدعى علیه الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأقصى و

.ومحضر تبلیغ إنذارالسكن الأخضر 

وحیث أجاب نائب المدعى علیه بمذكرة عرض فیها أن الدعوى مقدمة ضد شكیرات عبد الواحد في حین أنه عقد 
32و 1عبد الواحد مما تكون معه الدعوى مخالفة للفصل ********القرض الرابط بین الطرفین یتبین أنه یحمل اسم 

الطلب ومن ناحیة ثانیة فإنه لأدلى بمجموعة من الوثائق من قانون المسطرة المدنیة مما یتعین معه التصریح بعدم قبول 
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والحجج باللغة الفرنسیة وغیر مترجمة إلى اللغة العربیة كما أن المدعي لم یسلك مسطرة الوساطة والصلح قبل رفع النزاع 
وانها ملتمسا الحكم أمام المحكمة  تبعا لما توجبه مقتضیات القانون المتعلق بحمایة المستهلك مما یجعل الدعوى سابقة لأ

.بعدم قبول الدعوى للأسباب أعلاه  

مؤدى عنه الرسوم القضائیة التمس فیه إصلاح مقاله وذلك بإضافة الألف وحیث أدلى نائب المدعي بمقال إصلاحي 
ررة لم یشترط أن تكون الوثائق المدلى بها أن تكون مح1965واللام لاسم المدعى علیه مضیفا أن ظهیر التعریب لسنة 

وأن قانون حمایة المستهلك في , باللغة العربیة بل ألزم أن تكون المقالات والمرافعات باللغة العربیة والتمس رد هذا الدفع 
الباب المتعلق بالقرض العقاري والذي یؤسس علاقة الطرفین فإنه لا یتحدث عن الوساطة لیكون الدفع لا أساس له ویتعین 

.رده مؤكدا مقاله الافتتاحي 

وحیث عقب المدعى علیه بمذكرة التمس فیها أساسا التصریح بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائیة 
بالرباط وأن الوثائق المثبتة للدین موقعة من طرف المدعي وحده ولا تحمل توقیع المدعى علیه وأن العقد الرابط بین 

.برة حسابیة وحفظ حقه في التعقیب الطرفین یدخل في إطار عقود الإذعان والتمس إجراء خ

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدرجة بالملف 

من العقد لم تحترم في 11وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعى علیه والذي جاء فیها أن المادة 
ع الإشعار بالتوصل مما یكون معه طلب ظل خلو الملف ما یفید توجیه إنذار للمدعى علیه بموجب رسالة مضمونة م

الأداء غیر مبني على أساس إضافة إلى عدم احترام المدعي العلام المسبق المنصوص علیه فقي القسم الثاني من قانون 
درهم في حین أن الدین المطالب به من 100.000المتعلق بحمایة المستهلك كما أ، مبلغ السلف یشیر إلى 31/08

درهم مما یشكل تناقضا صارخا وأن قانون حمایة المستهلك یلزم المقرض 365.941,38ي هو مبلغ طرف البنك المدع
قبل إبرام العقد النهائي القیام بالعرض المسبق والذي یجب من خلاله تحدید شروط وخصائص العقد وفي ضل عدم قیام 

الفوائد القانونیة التي طالب بها المدعي من31/08البنك المدعي بالعرض المسبق فإن المدعى علیه یعفى بقوة قانون 
.مما یتعین الحكم معه برفض الطلب 

وحیث عفي البنك المدعي بكون وثائق الملف یوجد من بینها محضر تبلیغ الإنذار مما یتعین معه رد دفع المدعي 
وفاء المدعى علیه لالتزاماته وفي غیاب أي وثیقة تفید 2003ومبلغ الدین فمن الطبیعي أن یكون مرتفعا لكونه یعود لسنة 

. فإن ما تمسك به من دفوع یتعین ردها 

من عقد القرض 11وحیث رد المدعى علیه بكون بكونه لا یتهرب من أداء ما بذمته لكن المدعي لم یحترم الفصل 
التعاقد الذي یوجب إنذار المدعى علیه كما ا، البنك لم یحترم العرض المسبق للاطلاع المقترض على جمیع شروط

.ومنحه اجل سبعة أیام لقبولها مما یجعل طلبه بخصوص الفوائد عدیم الأساس ویتعین رفضه 
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الغرمول عن المدعي وأسند النظر / بنحدوش عن ذ/ حضرها ذ17/12/2019بجلسةأدرجت القضیة وحیث 
صدر , 24/12/2019ة لجلسة للمداولاعتبار القضیة جاهزة فتم حجزها تقرر ف, الربیعي عن المدعى علیه / وحضر ذ

. اهعلى إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعل

الاستئنافأسباب  

بكون الحكم صدر جزئیا ناقص التعلیل لكون للمغرب تمسك في أسباب استئنافه********حیث إن المستأنف 
المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت أنه لیس من حق البنك المستأنف احتساب الفوائد الاتفاقیة والقانونیة رغم ان حساب 

من 2المستأنف علیه یظهر مدیونیة وتوقف عن الأداء واضر البنك إلى مقاضاته وأن المحكمة في اعتقادها أن الفقرة 
من قانون حمایة المستهلك تقل بذلك لكون المشرع لم یقل بعدم احتساب الفوائد القانونیة والفوائد الاتفاقیة في 133المادة 

حق المدین  والعبارة الوارد في المادة المذكورة أعلاه خصت فقط المبالغ التي طبت دون أداء والغیر الحالة الأجل مما 
بالفوائد القانونیة على الرصید المدین تبعا لاجتهاد محكمة الاستئناف التجاریة یعني أنه یحق للمؤسسة البنكیة المطالبة 

وأن إخلال المقترض بالتزاماته التعاقدیة لا یمكن مجازاته علیها وإعفائه من أداء الفوائد القانونیة , بالدار البیضاء 
التعاقدیة وتخلف عن الأداء مما ألزم البنك والبنك المستأنف تضرر من جراء عدم احترام المقترض لالتزاماتهوالاتفاقیة 

من ق ل ع فغن البنك المستأنف 77وتبعا لذلك فإنه طبقا للفصل , المستأنف إلى التوجه إلى مقاضاته لاسترجاع دینه 
من ق ل ع وأن حرمان المستأنف من الفوائد 264یكون محقا في طلب التعویض  لغایة حصر الحساب طبقا للفصل 

من ق ل 75الاتفاقیة في مواجهة المقترض یشكل إثراء بغیر حق ویكون من حق البنك المستأنف طبقا للفصل القانونیة و 
من ق ل ع  تنص على أنه یصبح 255و 254أن المادتین , ,ع المطالبة بالتعویض عن الإثراء الحاصل للمقترض 

لتزام ویكون الحكم المستأنف جانب الصواب لما المدین فقي حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للا
كما أن . أعفى المدین من الفوائد القانونیة والاتفاقیة عن الدین المترتب في ذمته مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف 

لا الحكم المطعون فیه صدر ناقص التعلیل عندما اعتبر الرصید المدین الذي یظهره الحساب الجاري الخاص بالمدین 
من مدونة التجارة لكون البنك مؤسسة مالیة وخول 497ینتج فوائد اتفاقیة وضر بذلك عرض الحائط بمقتضیات المادة 

لها المشرع احتساب الفوائد الاتفاقیة على الرصید المدین الذي یظهره حساب الزبون ونظام الحساب الجاري لا علاقة له 
دونة في إطار قانون حمایة المستهلك وان المحكمة أكدت بكونه الرصید بالقوانین المنظمة للقروض الاستهلاكیة الم

ولم تستجب لطلب البنك المستأنف والذي یطالب درهم 127,01المدین للحساب الجاري یظهر مدیونیة بمبلغ 
ولو سایرنا منطق المحكمة مصدرة الحكم لأفلست 30/03/2018درهم لغایة حصر الحساب في 29.606,40,بمبلغ



2020/8222/2795: ملف رقم

5/7

كل المؤسسات البنكیة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي مع تحمیل المستأنف علیه 
.وأدلى بنسخة حكم . الصائر

وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر رشدي العماني الذي أنجز المهمة المسندة 
312.534,00والذي انتهى فیه إلى تحدید الدین في 01/02/2021ه كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ إلیه وأودع تقریر 

.درهم كفوائد وفوائد التأخیر 187.857,46درهم كرأسمال متبقي ومبلغ 124.676,54درهم مفصل كما یلي 

من مدونة التجارة كما تم تعدیلها 503وحیث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون الخبیر أشار في تقریره إلى المادة 
لوصل 30/03/2013ولو أنه لحصر الدین بتاریخ 24/11/2016ولم یطبقها كامل التطبیق وقام بحصر الدین في 

إلى نفس النتیجة التي انتهى إلیه البنك المستأنف والتمس المصادقة على تقریر الخبرة والحكم وفق ما جاء في المقال 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 312.534,00ناف  واحتیاطیا الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ الافتتاحي والاستئ

.إلى یوم الأداء 24/11/2016

من العقد الرابط بین الطرفین الذي یؤكد بأن 11وحیث عقب نائب المستأنف بكون الخبیر أغفل الإشارة إلى الفصل 
أصلا وفوائد وعمولات ومصاریف وتعویضات بعد توجیه إنذار بموجب رسالة مضمونة الدیون تصبح حالة الأداء برمتها 

مع الإشعار بالتوصل لمحل سكنى الزبون وأن الخبیر لم یشر إلى هذا البند رغم أهمیته ورغم توفره على عقد القرض 
لبنك كما أشار الخبیر في تقریره ضمن وثائق الملف وأنه لا مجال للمطالبة بهذه الفوائد وان الفوائد المحتسبة من طرف ا

درهم المترتب عن فوائد وفوائد التأخیر وأن الخبرة 18785746مبلغ ءاحتسبت بالسعر الأقصى مما یتعین معه إلغا
.جاءت غیر مؤسسة قانونا مما یتعین استبعادها 

وحیث أدلى الأستاذ لطفي الربیعي بمذكرة جوابیة أكد فیها بكون الخبرة كانت غیر موضوعیة واستندت على وثائق أدلى 
من قانون المسطرة المدنیة والحكم المطعون فیه كان 63بها البنك فقط في غیاب المستأنف علیه وخالفت الفصل 

الحكم المستأنف واحتیاطیا إرجاع المهمة للخبیر وجعل الصائر مصادفا للصواب وعلل تعلیلا سلیما والتمس أساسا تأیید
.على المستأنف 

/ ذحضرو عن المستأنف ها الأستاذة بوجیدة عن الأستاذ الغرمول تحضر 24/05/2021وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
.31/05/2021تقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة فوأدلى بمذكرة تعقیبیة عن  المستأنف علیه لطفي الربیعي 
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الاستئنافمحكمة         

الحكم صدر جزئیا ناقص التعلیل لكون المحكمة مصدرة الحكم من كون حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف
اعتبرت أنه لیس من حق البنك المستأنف احتساب الفوائد الاتفاقیة والقانونیة رغم ان حساب المستأنف علیه یظهر مدیونیة 

قانون حمایة من133من المادة 2وتوقف عن الأداء واضر البنك إلى مقاضاته وأن المحكمة في اعتقادها أن الفقرة 
المستهلك تقل بذلك لكون المشرع لم یقل بعدم احتساب الفوائد القانونیة والفوائد الاتفاقیة في حق المدین  والعبارة الوارد في 
المادة المذكورة أعلاه خصت فقط المبالغ التي طبت دون أداء والغیر الحالة الأجل مما یعني أنه یحق للمؤسسة البنكیة 

فإن الثابت ان , ئد القانونیة على الرصید المدین تبعا لاجتهاد محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء المطالبة بالفوا
في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا یطالب المقرض " من قانون حمایة المستهلك واضحة في أنه 133المادة 

رض لا یجوز له أن یرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض بالتسدید الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المق
إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن .أداؤه إلى أن یستأنف التسدید العادي للأقساط التعاقدیة المستحقة

.غیر المؤداةیطالب المتوقف عن الأداء بالتسدید الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها و 
من رأس % 2تترتب على المبالغ المتبقیة إلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد عن التأخیر على ألا یتجاوز سعرها الأقصى و 

.ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس " .المال المتبقي المستحق

فه أمن ـن الحكم المطعون فیه صدر ناقص التعلیل وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنا
عندما اعتبر الرصید المدین الذي یظهره الحساب الجاري الخاص بالمدین لا ینتج فوائد اتفاقیة وضرب بذلك عرض 

من مدونة التجارة لكون البنك مؤسسة مالیة وخول لها المشرع احتساب الفوائد الاتفاقیة 497الحائط بمقتضیات المادة 
ى الرصید المدین الذي یظهره حساب الزبون ونظام الحساب الجاري لا علاقة له بالقوانین المنظمة للقروض عل

الاستهلاكیة المدونة في إطار قانون حمایة المستهلك وان المحكمة أكدت بكونه الرصید المدین للحساب الجاري یظهر 
درهم لغایة حصر 29.606,40,ف والذي یطالب بمبلغولم تستجب لطلب البنك المستأندرهم 127,01مدیونیة بمبلغ 
البنك أنى إلدین القرض بعدما أشار بحصر فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبیر قام. 30/03/2018الحساب في 

رصید كافي مما نتج أيرغم عدم وجود 01/10/2006و 01/05/2006قام بأداء استحقاقات عن الفترة الممتدة من 
كان هو أداءن آخر عنه رصید مدین وفوائد احتسبت بالسعر الأقصى وقام الخبیر بتصحیح ذلك لما اعتبر أ باحتساب 

.درهم144.676,54والرأسمال المنتقي من القرض في هذا التاریخ هو 01/04/2006سط المتعلق ب قال
حدد الرأسمال المتبقي من القرض وطبق علیه 381القرض رقم وحیث إن الخبیر في تحدیده للمدیونیة المتعلقة ب

واحتسب فوائد تصل إلى 24/11/2016لغایة %2زائد فوائد الـتأخیر %12,75الفائدة بالسعر المتفق علیه أي 
.  درهم وهي فائدة أكثر من أصل الدین 187.857,46
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لى أن الحساب الجاري تم إلغاء رصیده عندما كان وحیث إنه بخصوص مدیونیة الحساب الجاري فإن الخبیر أشار إ
آخذا بعین الاعتبار مبلغ 01/10/2006إلى 01/05/2006فقط یسجل أداء أقساط القرض عن الفترة الممتدة من 

لیخصم مبلغ أصل الدین لیصبح دین 24/11/2015درهم وهو مبلغ التحویل الذي قام به المستأنف علیه في 20.000
.درهم 124.676,54مال المتبقي المحدد في القرض هو الرأس

لا یمكن أن من قانون حمایة المستهلك نصت على أنه 134وحیث إنه طبقا لقانون حمایة المستهلك فإن المادة 
في حالتي التسدید 133و 132یتحمل المقترض أي تعویض أو أي تكلفة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

وبالتالي فإن ما یستحقه البنك المقرض هو الرأسمال .الأداء المشار إلیهما في المادتین المذكورتینالمبكر أو التوقف عن 
% 2تترتب على المبالغ المتبقیة إلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد عن التأخیر على ألا یتجاوز سعرها الأقصى أن و المتبقي 

.من رأس المال المتبقي المستحق

الرصید المدین للحساب المحدد أداءإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من وحیث إن یتعین تبعا لما ذكر أعلاه 
تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بحصر الدین الذي بذمة المستأنف علیه  درهم والفوائد القانونیة عنه و 127,01في 

درهم مع شموله بفائدة 124.676,54دد من طرف الخبیر في مبلغ  في مبلغ الرأسمال المتبقي من القرض فقط المح
.وتحمیل المستأنف علیه الصائر وعلى النسبة %2بنسبة 

لـھذه            الأسبـــــاب

علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف :في الشـــكل 

لغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من الرصید المدین للحساب الجاري و الفوائد القانونیة عنه و إ: في الموضوع 
درهم مع شموله بفائدة 124.676,54تأییده في الباقي مع تعدیله و ذلك بحصر الدین الذي بذمة المستأنف علیه في 

.لب إلى غایة التسدید الفعلي للدین و تحمیل المستأنف علیه الصائرمن تاریخ الط./. 2

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس و
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/06/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة  
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

للمغرب   **********:بین 
شركة مجهولة الاسم  في شخص رئیس مجلسها الإداري 

.:مقره الاجتماعي 
.رشید لحلو     محام بهیأة الدار البیضاء : الأستاذ نوب عنهی

.بوصفه مستأنفا من جهة 

**********احمد :وبین
: عنوانه 

.من جهة أخرى بوصفه مستأنفا علیه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3452: رقمقرار
2021/06/28: بتاریخ
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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.بالملف

21/06/2021جلسة لواستدعاء الطرفین 

429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.من قانون المسطرة المدنیة
.طبقا للقانونوبعد المداولة

والذي10/09/2020البنك المستأنف  بتاریخ الذي تقدم به يألاستئنافبناء على المقال 
تحت عدد 23/07/2020بتاریخ  بالرباط ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ی

الدعوى  وفي بقبول :في الشكــلوالقاضي 2862/8201/2019الملف التجاري عدد في 1373
وتحمیله الصائر وتحدید الاإكراه 3.895.819,60بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ : الموضوع 

.البدني في حقه  في الأدنى ورفض الباقي 

:في الشكـــل
حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف  مما یكون معه الاستئناف واقع 

.ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا  داخل الأجل القانوني

:وفي الموضــوع
للمغرب   تقدم **********حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

أنه دائن عرض فیه 23/07/2019بتاریخ افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاءبمقال 
عن رصید 05/03/2019درهم بتاریخ 7.892.215,35للمدعى علیه بمبالغ وصل مجموعها إلى 

وأن هذه المبالغ ثابتة من خلال%14وفوائد ر بنسبة %6حسابات سلبیة إضافة إلى الفوائد بنسبة 
المحاولات وأن جمیع , من مدونة التجارة 492كشوف حساب التي تعد وسیلة إثبات طبقا للمادة 

ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدة المدعي المبذولة من أجل الأداء لم تسفر على أیة نتیجة 
والحكم بفوائد 05/03/2019المبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة بالنسب المذكورة أعلاه ابتداء من تاریخ 

من مجموع الدین والحكم  بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى %2الـتأخیر عن الأداء بنسبة 
.وأدلى بكشوف الحساب . وتحمیل المدعى علیهم المصاریف  
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بها إلى الخبیر عهد05/12/2019وحیث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة بتاریخ 
3.819.585,58جواد قادري الحسیني  الذي خلص في تقریره إلى أـن قیمة الدین محددة في مبلغ 

.درهم بخصوص كل من القروض الموطدة والحسابین الجاریین 

وحیث عقب البنك على الخبرة بكونها خبرة غیر موضوعیة بحیث لم یحتسب الخبیر الفوائد 
ر معتمدا على دوریة والي بنك المغرب والحال أن مادتها السابعة تنص على ضرورة البنكیة وفوائد التأخی

یوما دون استیفائها بخانة الدیون الغیر القابلة للاسترجاع وأن الفوائد المترتبة 360تصنیف الدیون بعد 
قرض عنها یجب احتسابها ولا یمكن أن تناقش لكونها فوائد بنكیة اتفاقیة منصوص علیها في عقد ال

وبالنسب المحددة المتفق علیها  ومن حق البنك المطالب بها واستیفائها من الزبون ملتمسا استبعاد 
.وأدلى بصورة شمسیة لقرارین استئنافیین . الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة  

ألفي بالملف تعقیب البنك المدعي عن 16/07/2020بجلسة وحیث أدرجت القضیة
للمداولة اعتبار القضیة جاهزة وتم حجزها فتقرر الأیوبي عن البنك المدعي  / خبرة والذي أكدته ذةال

.اهصدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعل23/07/2020قصد النطق بالحكم لجلسة 

الاستئنافأسباب       

حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب 
درهم وصادق على تقریر خبرة جاء مفتقدا للموضوعیة وغیر 3.819.585,58لما قضى بأداء مبلغ  

ودون احتساب الفوائد البنكیة بعلة أن طلبها غیر مبرر بعد قفل الحساب وأن مرتكز على أساس قانوني
المبالغ تكتسي طابع دین عادي لا تستحق عنه هذا النوع من الفوائد والمحكمة عندما اعتمدت على خبرة 

سسات معیبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة ولا علاقة لها بالأعراف البنكیة والقوانین المنضمة للمؤ 
إجراء خبرة حسابیة مضادة تكون أكثر جدیة وقانونیة البنكیة ومحكمة الدرجة الأاولى تغاضت عن طلب 

وأن الخبیر لم یحتسب الفوائد القانونیة وترك النظر للمحكمة بخصوصها الشيء الذي لم تأخذه المحكمة 
انعدامه كما أن المحكمة لم بعین الاعتبار في حكمها مما یجعل حكمها معیبا تعلیلا ناقصا ینزل منزلة

خصوصا أنه یجب احتسابها باعتبار أنها فوائد من %2تحتسب الفوائد البنكیة   وفوائد تأخیر بنسبة 
حق البنك المطالبة بها وان الفوائد القانونیة لا یمكن أن تناقش لكونها فوائد اتفاقیة بنكیة منصوص علیها 

علیها وأن العقد شریعة المتعاقدین مما یكون معه الحكم في عقد القرض بالنسبة المحددة والمتفق
درهم الذي مازال مدینا به 3.996.395,75المستأنف غیر مرتكز على أساس ویتعین إلغاؤه بمبلغ 
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والفوائد القانونیة المترتبة %2وفوائد التأخیر بنسبة المستأنف علیه  مع الفوائد البنكیة المترتبة عنها
وأدلى بنسخة . والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحمیل المدعى علیه الصائر 05/03/2019عنها من 

.حكم 

تخلف نائب المستأنف  وتخلف المستأنف 21/06/2021وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.14/06/2021علیه رغم استدعائه تقرر  حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة       

حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه حیث بكون الحكم المطعون فیه جانب 
درهم وصادق على تقریر خبرة جاء مفتقدا 3.819.585,58الصواب لما قضى بأداء مبلغ  

ودون احتساب الفوائد البنكیة بعلة أن طلبها غیر مبرر بعد للموضوعیة وغیر مرتكز على أساس قانوني
قفل الحساب وأن المبالغ تكتسي طابع دین عادي لا تستحق عنه هذا النوع من الفوائد والمحكمة عندما 
اعتمدت على خبرة معیبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة ولا علاقة لها بالأعراف البنكیة والقوانین 

إجراء خبرة حسابیة مضادة سسات البنكیة ومحكمة الدرجة الأاولى تغاضت عن طلب المنضمة للمؤ 
تكون أكثر جدیة وقانونیة وأن الخبیر لم یحتسب الفوائد القانونیة وترك النظر للمحكمة بخصوصها 
الشيء الذي لم تأخذه المحكمة بعین الاعتبار في حكمها مما یجعل حكمها معیبا تعلیلا ناقصا ینزل 

خصوصا أنه %2انعدامه كما أن المحكمة لم تحتسب الفوائد البنكیة   وفوائد تأخیر بنسبة منزلة
.یجب احتسابها باعتبار أنها فوائد من حق البنك المطالبة بها

وحیث إن الثابت من وثائق الملف والخبرة المنجزة أن الخبیر قام بالمهمة المسندة إلیه وحدد 
درهم وحدد رصید الحساب الجاري 3.811.701,10مدیونیة القروض التي تم توطیدها في مبلغ 

درهم ما مجموعه 66,00في مبلغ 661درهم و رصید الحساب الجاري 7.818,48في 601
بمبلغ 305مستندا في احتساب المدیونیة إلى عقد توطید جاري القرض عدد , درهم3.819.585,58
درهم لیصبح 398.220,60بمبلغ 661درهم وتوطید سلف بالحساب الجاري عدد 3.413.480,50

درهم 3.811.701,10بما مجموعه 306مجموع المقرض موطد تحت قرض عدد 
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لأنه عبارة عن . حصر الحساب للاطلاعیمكن الحدیث عن المدیونیة دونلاوحیث إنه 
بعد قفل یمكن أن یستنتج دینا الامجموعة من المفردات المتداخلة بینها في خانة الدائنیة والمدیونیة ولا

أن الحساب الجاري رقم  الخبیر في تقریره هو كشف حقیقة متجلیة فيإلیهذهب الحساب وأن ما
ولم یقم البنك بإقفال الحساب طبقا لما تنص علیه 11/02/2006تمت تصفیته بتاریخ 101010309

تم توقفه عن القیام بعملیات بنكیة بتاریخ 601010174دوریة والي بنك المغرب كما أن الحساب رقم  
ولم یقم البن بإقفاله احتراما لدوریة والي بنك المغرب 7.818,48برصید مدین قدره 28/02/2003

مبلغ 31/01/2008مبلغ الرصید الباقي أداؤه بعد توطیده بتاریخ 88661010والحساب الجاري رقم 
م تطعیم درهم ولم یتم هو الآخر إقفاله طبقا لدوریة والي بنك المغرب و أن عد66,00مدین فقط ب 

الرصید والخبیر حدد الحساب بأیة مدفوعات  یكون قد قفل فعلیا مادام لم تسجل فیه أي مدفوعات 
بالإجراءاتدرهم وبذلك یكون الخبیر قد قام درهم3.819.585,58ود مبلغ النهائي المدین في حد

وحدد المدیونیة وفق الضوابط البنكیة وما تمسك به المستأنف المتطلبة قانونا وفق دوریة بنك المغرب
.بهذا الخصوص على غیر أساس 

نف یتضح أنه وحیث إنه بخصوص الفوائد القانونیة فإنه بالرجوع إلى مقال البنك المستأ
وأنه بعد قفل الحساب وحصره یصبح الدین %2وبفوائد تأخیر بنسبة طالب بالفوائد الاتفاقیة  البنكیة 

طالب في المستأنفالبنك وأن , عادیا تسري علیه فقط الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب 
بالفوائد القانونیة والمحكمة لیس ضمن مقال المستأنفة ما یثبت مطالبتهافقط ومقاله فقط بالفوائد البنكیة

من قانون المسطرة المدنیة ویكون ما تمسك به 3لا یمكن أن تحكم بأكثر مما طلب طبقا للمادة 
.المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس 

المذكور أعلاه وحیث إن الحكم المطعون فیه الذي اعتمد ما جاء في تقریر وحكم بالمبلغ
.لم یخرق أي مقتضى قانوني ویتعین تأییده 

.وحیث یتعین ترك الصائر على البنك المستأنف 

الأسبـــــابلـھذه    
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علنیــا وغیابیــا فــي حــق وهـي تبــت انتهائیــا  فـإن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء
.المستأنف علیه

قبول الاستئناف :الشـــكل في 

.تأیید الحكم المستأنف وترك الصائر على الطاعن : في الموضوع 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/07/15بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  ومقررة
مستشارا 

مستشارا
كاتب الضبطبمساعدة 

:الآتي نصهالتمهیديي جلستها العلنیة القرارف
.منیر********السید -1: بین

الكائن بالرقم 
في شخص ممثلها القانوني. ش م مماروك سوفنیر تریدینغ ،شركة- 2

الرقم الكائن مقرها ب
.نائبهما الأستاذ المحامي بهیئة الدارالبیضاء

من جهةمستأنفین بوصفهما
.في شخص ممثلها القانوني، . م.ش.********: وبین

الكائن 
.البیضاءبهیئة الدارةالمحامییاسمینة بادوةه الأستاذتنائب

.من جهة أخرىمستأنفا علیهبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3852: رقمقرار
2021/07/15: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.03/06/2021لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسـطة دفاعهــا بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنــه منیـر وشـركة مــاروك سـوفنیر تریـدینغ********تقـدم حیـث 

وكــــذا القطعــــي عــــدد 09/10/2018، یســــتأنفان بموجبــــه الحكــــم التمهیــــدي الصــــادر بتــــاریخ 25/12/2019بتــــاریخ 
ــــــــــاریخ 10053 ــــــــــف عــــــــــدد 29/10/2019الصــــــــــادر بت ــــــــــي المل ــــــــــدار البیضــــــــــاء ف ــــــــــة بال عــــــــــن المحكمــــــــــة التجاری
درهمـا مـع الفوائـد القانونیـة مـن 4272657,23ا مبلـغ والقاضي في الطلـب الاصـلي بأدائهمـ11285/8211/2017

تاریخ الطلب الى تاریخ التنفیذ وتحدید الاكراه البدني فـي الادنـى فـي حـق المـدعى علیـه الثـاني الكفیـل ورفـض البـاقي 
.وفي الطلبات المقابلة برفض جمیع الطلبات وتحمیل كل منهم صائر طلبه

:في الشكــل

.26/11/2020سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث 

:في الموضـوع- 

بتــــاریخ تقــــدم بواســــطة  دفاعــــه ********ان ،والحكــــم المســــتأنفحیــــث یســــتفاد مــــن مســــتندات الملــــف
بمقــــــــــــــــــــــــــــــــال للمحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة التجاریــــــــــــــــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــــــــــــــــدار البیضــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــــــــرض فیــــــــــــــــــــــــــــــــه                      05/12/2017
ي اطار نشاطه البنكي و المـالي تعامـل مـع شـركة مـاروك سـوفنیر تریـدینغ ومنحهـا قرضـا بنكیـا علـى أسـاس ان ه فأن

ادرهم6771.328.32بذمتها مبلغا قدره دخلفتالأداء توقفت عنغیر انها ،تلتزم بتسدیده في نطاق استحقاقات قارة
2017/07/19تـاریخ مـن ضافة الى الفوائد العادیة و فوائد التأخیر و مبلغ الضریبة على القیمة المضـافة ابتـداءبالإ

5.500.000منیـر فـي حـدود مبلـغ ********طرفالدین مضمون بكفالتین تضامنیتین من وان ،الى یوم الأداء

ـــــغ  ـــــة التضـــــامنیة1.000.000,00درهـــــم و مبل ـــــت مـــــن عقـــــد الكفال ـــــه                                                                                                           ، درهـــــم كمـــــا هـــــو ثاب والطـــــرف المـــــدعى علی
، مـع المـذكورتضـامنا بینهمـا مبلـغ الـدین لـهدائهمـاأعلیهمـا بالحكـمملتمسـا ،امتنـع عـن الاداء رغـم جمیـع المسـاعي

عــن الضــرر النــاتج عــن التماطــل تحــدده اتعویضــ، و الضــریبة علــى القیمــة المضــافةلــغالفوائــد البنكیــة و القانونیــة ومب
وأرفـق المقـال .فـي الأدنـىتحدید مـدة الاكـراه البـدني و صائر الهماتحمیلو شمول الحكم بالنفاذ المعجل ة، مع محكمال

.عقدي كفالة تضامنیةو عقدي فتح حساب ، كشفي حساب: بالوثائق التالیة
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الطـرف المـدعى علیـه بواسـطة دفاعـه بعـدم الاختصـاص النـوعي للمحكمـة التجاریـة وادلاء النیابـة وبعد  دفـع
ـــاریخ  ـــب ایـــد 23/01/2018العامـــة بملتمســـها، صـــدر بت حكـــم عـــارض  قضـــى باختصاصـــها نوعیـــا للبـــث فـــي الطل

.استئنافیا

جــاء فیهــا ذكرة جوابیــةبمــ05/06/2018وبعــد الاحالــة ، ادلــى المــدعى علیــه الثــاني بواســطة دفاعــه  بجلســة 
المـدلى بهـا لا ترقـى إلـى مسـتوى اعتبارهـا ن تعامـل مـع المدعیـة و أن الكشـوفألـهأنه  مجرد كفیـل و أنـه لـم یسـبق

. ، و أنها لا تتضمن تفصیلا للعملیات، و التمس رفض الطلبت.من م106وسیلة إثبات طبقا للمادة 
فیهــا أن الــدعوى موجهــة ضــد مــذكرة تعقیبیــة عــرض ادلــى المــدعى بواســطة دفاعــه ب19/06/2018وبجلســة 

الشركة و كفیلها، و أن الكشوف الحسابیة المدلى بها مطابقة للدفاتر التجاریة للمدعیة 
جــاء فیهــا أن حســابها ادلــت المــدعى علیهــا الاولــى بواســطة دفاعهــا بمــذكرة جوابیــة18/09/2018بجلســة و 

و أنها قامت بتطعـیم حسـابها ،لقرض انصب على شراء أرض عاریةو أن ا2012كان سلبیا إلى غایة فاتح أكتوبر 
20/12/2012و تحویـل بتـاریخ 17/10/2012درهم على دفعتین بشـیك بتـاریخ 1.000.000البنكي بما مجموعه 

و أنهـــا باعـــت الأرض فـــي فـــاتح ادرهمـــ2.660.515,00مـــا أدى إلـــى انخفـــاض القســـمة الإجمالیـــة للقـــرض لیصـــبح 
وأن الـدین درهـم6.575.000,00ودعت ثمن البیع في حسابها المفتوح لدى المدعیة بشیك مبلغه و أ2013أكتوبر 

انقضــى  و أصــبح الحســاب إیجابیــا بعــد اقتطــاع المبلــغ المتبقــي مــن الــدین، و أن المدعیــة ظلــت محتفظــة بالكفــالات 
احتیاطیـــا إجـــراء خبـــرة رفـــض الطلـــب و االـــثلاث التـــي حصـــلت علیهـــا مـــن المـــدعى علیـــه الثـــاني، و التمســـت أساســـ

.  حسابیة
حكما تمهیدیا09/10/2018بتاریخ وبعد ادلاء المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة، اصدرت المحكمة التجاریة

4.424.604,09: تحدیــد مبلــغ المدیونیــة فــيخلــص بموجبهــا الخبیــر مــراد نایــت علــي فــي تقریــره الــى بــإجراء خبــرة 

.همادر 
جاء فیهـا  أن تقریـر الخبـرة لـم یكـن عي بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرةادلى المد11/03/2019بجلسة و 

الخبیر لم یعتمد على عملیـات حسـابیة دقیقـة فـي الوصـول إلـى مبلـغ اذ انموضوعیا وشابته عدة خروقات و عیوب 
ر إلـى كـون مـع العلـم انـه أشـا30/9/2012حـدد تـاریخ قفـل الحسـاب فـي هدعى علیهـا وأنـالمدیونیة العالقـة بذمـة المـ

و هــو مــا یتأكــد 17/10/2012بواســطة الكفیــل بتــاریخ 500.000حســاب المــدعى علیهــا عــرف تقــدیم شــیك بمبلــغ 
هكمـا أنـه بمراجعـة كشـوف الحسـاب المـدلى بهـا مـن طرفـ،یر أخطأ في تحدید تاریخ إقفال الحسـاب بدقـةبمعه ان الخ

یتأكــد معــه ان الخبــرة المنجــزة لــم تكــن ممــا2015أن رصــید المــدعى علیهــا عــرف عملیــات دائنــة خــلال ســنة یتضــح 
من مدونة التجارة و 503موضوعیة و لم تحدد حجم المدیونیة بدقة و أنه أمام خرق السید الخبیر لمقتضیات المادة 

.لمقتضیات دوریة والي بنك المغرب فإنه یتعین استبعاد تقریر الخبرة و القول بإجراء خبرة حسابیة مضادة
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تعقیـــب علـــى الخبـــرة بمـــذكرة شـــركة مـــاروك ســـوفیر ترادینـــغ المـــدعى علیهـــا ، ادلـــى26/03/2019وبجلســـة 
خـذإلا أنـه لـم یأ،الوثائق التـي أدلـى بهـا الأطـرافالىفیها أن الخبیر صرح علی بأنه استند في خلاصته عرضت 

و اسـتعملها لمـا كانـت النتیجـة التـي لیـه بمجموعـة مـن الملاحظـات المعـززة بوثـائق التـي لـاذ انها مكنته إبتلك الوثائق 
المدیونیــة، مؤكــدة فــي بــاقي مــذكرتها دفوعهــا الــواردة فــي مــذكرتها الجوابیــة بخصــوصتوصــل الیهــا كمــا فــي التقریــر 

لدین اوثیقة رفع الید عن الأرض من أجل اتمام الإجراءات المتعلقة باتمام بیعها و لولا سداد ان البنك سلم ومضیفة 
البنك المدعي علـى تسـلیمها وثیقـة رفـع الیـد وفـق المعمـول بـه فـي المعـاملات البنكیـة و لا یعقـل وبعـد كاملا لما أقدم 

لــم یقــم ائهــا لأقســاط القــرض بحجــة أن البنــكعلــى قــرض عقــاري ادعــاء عــدم أدهامــرور عشــر ســنوات علــى حصــول
مین فیهــا وهــو المــدعى علیــه نتیجــة اغفــال خصــم الــدفعات التــي كانــت تقــوم بهــا بواســطة أحــد المســاههابتســویة حســاب
وأنـه ،مـن تقریـره19و 16حسب ما أورده الخبیر السید موراد نایت علي فـي الصـفحتین ********الثاني منیر 

وهــو تــاریخ ایــداع ثمــن بیــع الأرض حیــث لــم 2013مــن الغریــب أن یبقــى الحســاب البنكــي مجمــدا منــذ فــاتح أكتــوبر 
الا ،ض أن یبقـى الحسـاب البنكـي للعارضـة ایجابیـا وفقـا لمـا سـبق شـرحهتجرى علیه أي عملیـة جدیـدة اذ مـن المفـرو 

أن البنــك المــدعي یــزعم بــأن الحســاب البنكـــي ســلبي ویطالــب بــأداء أقســاط دیـــن انقضــى بالوفــاء حســب الثابــت مـــن 
.الوثائق المدلى بها في الملف

علـي تفتقـد الـى المصـداقیة، اذ الوثائق التي أدلـى بهـا البنـك الـى الخبیـر السـید مـوراد نایـتفمن جهة أخرى و 
وتشــیر الــى مبــالغ فوائــد ) بالمائــة 6,5( لا تحتــرم ســعر الفائــدة المعمــول بــه اذ انهــاتتضــمن أخطــاء وتجــاوزات كثیــرة 

لا تتــوفر لــدى البنــك ســوى علــى هــابالإضــافة الــى ذلــك فان) مــن التقریــر 17و15الصــفحة ( محتسـبة بشــكل مغلــوط 
فــإن، الا أنــه بــالرجوع الــى تقریــر الخبیــر 225780024902478651011077تــي رقــم حســاب بنكــي فریــد وهــو الا

و مــا كــان لیخفــى علــى الخبیــر مثــل هــذه المســائل وكــان یهــاالمــدعي مــده بكشــوف بنكیــة لحســابات لا تعــود نهائیــا ال
الاعتداد بها أن یـؤدي یتعین علیه اثارتها في تقریره وبالتالي استبعاد تلك الوثائق أثناء انجازه للمهمة ، لأن من شأن

رة استبعاده من الملف الحـالي والأمـر بـاجراء خبـمعهیتعینمماالى خلاصة غیر سلیمة وهو ما وقع فعلا في تقریره 
.في التعقیبهامع حفظ حقجدیدة تستجیب لمعاییر الجدیة

جــاء مقابــلبمــذكرة تعقیــب بعــد الخبــرة مقرونــة بمقــال ********منیــر المــدعى علیــهو بنــاء علــى إدلاء 
اسـتنادا الـى الوثـائق التـي أدلـى لـه بهـا البنـك وأن تلـك الوثـائق إلیهـاانتهىالتي إلى الخلاصةتوصلفیها أن الخبیر

التـــي فمـــن جهـــة، فـــإن الكشـــوف الحســـابیةیمكـــن اســـتعمالها فـــي النـــزاع الحـــالي و ثبـــات لادرجـــةمعیبـــة ولا ترقـــى إلـــى 
لـم یسـبق لـه أن ههـو أنـاذ أن تعامـل بشـأنها ولـو بصـفته ككفیـل لـهتمدها الخبیر تتعلـق بحسـابات بنكیـة لـم یسـبق اع

تــهمـنح أي ضــمانة بصــدد الحســابات البنكیــة موضـوع الكشــوفات البنكیــة المــدلى بهــا ومـن جهــة ثانیــة لا یمكــن مواجه
البنك تاجر لدى بلیس لانهنون مؤسسات الائتمان من قا106الحسابیة الصادرة عن المدعي، طبقا للمادة بالكشوف

الحسابیة المذكورة لا تتضمن تفصیلا للعملیات الایجابیة و السلبیة كما تنص علـى ذلـك دوریـة بنـك الكشوفكما ان
ویتعـینالمغرب في فصـلها الثـاني ، ممـا یجعـل تقریـره غیـر جـدي وغیـر مبنـي علـى أسـاس سـلیم مـن الواقـع والقـانون 
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ن المــدعى علیهــا الثانیــة شــركة مــاروك ســوفنیر ترادینــغ اقترضــت مــن البنــك فــإالمقابــلوبخصــوص المقــال .هاســتبعاد
وباعتبـاره ،درهـم مـن أجـل تمویـل شـراء أرض عاریـة5.500.000.00مبلغـا قـدره 2008أكتـوبر 23المدعي بتاریخ 

ك المـدعي ضـمانا للـدین المـذكور بصـفته أحد المساهمین الرئیسیین في رأسـمال الشـركة المـذكورة انـذاك تقـدم الـى البنـ
.درهم8.500.000.00كفیل بثلاث كفالات یصل مجموعها الى 

وأن الثابت أن الدین الأصلي الذي قام من أجله بتقدیم الكفالات الثلاث لفائدة المدعى علیها الأولى انقضـى 
عقـد القـرض وإیـداعها للـثمن فـي حسـابها بالوفاء، حیث سددته هذه الأخیرة بكامله اثر بیعها للأرض العاریة موضـوع 

عـن طریـق لهـاالمضـمون نظل محتفظـا بالكفـالات الـثلاث بـالرغم مـن انقضـاء الـدیوالذيالبنكي المفتوح لدى البنك 
وفــي الأداء، ملتمســا اســتبعاد تقریــر الخبــرة مــن ملــف النــزاع الحــالي لكونــه غیــر جــدي والحكــم بــرفض طلــب المــدعي 

صــورة مــنبالمــذكرةوأرفــق.الصــائره مجمــوع الكفــالات الــثلاث وتحمیلــلفائدتــهالحكــم بإرجــاع البنــك المقابــلالمقــال  
. دوریة بنك المغرب

وحكم بإرجاع المهمة إلـى الخبیـر قصـد 28/05/2019وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، صدر بتاریخ 
دائنة سجلها حساب المدینة ماروك شركة سوفنیر تریدینغ إعادة إنجازها و ذلك بتحدید المدیونیة استنادا لآخر عملیة 

مـن مدونـة التجـارة، خلـص بموجبهـا الخبیـر مـوارد نایـت علـي 503، وفقـا لمقتضـیات المـادة 2014إلى غایة یولیـوز 
.07/04/2017درهما باعتماد تاریخ  وقف الحساب في 4.272.657,23الى تحدید المدیونیة في مبلغ 
، الحكــم موضـــوع الطعــن موضـــوع 29/10/2019مـــدعي علــى الخبـــرة،  صــدر بتـــاریخ وبعــد تعقیـــب نائــب ال

.الاستئناف

أسباب الاستئناف

بدعوى انه رد تمسك م.م.من ق63حیث ینعى الطرف المستأنف على الحكم خرق مقتضیات الفصل 
بعدم حضوره الخبرة التكمیلیة بأنه غیر ذي اثر لان المحكمة ارجعت المهمة في ********الطاعن 

مكلفة الخبیر باحتساب المدیونیة على ضوء تاریخ آخر حركیة عرفها حساب الشركة ولكنها لم تكلفه 28/5/2019
ججه، والحال ان باعادة استدعاء الاطراف اذ سبق له في المرحلة السابقة ان استدعى الجمیع وادلى كل طرف بح

ملتمس اجراء خبرة مضادة وابراز كون الخبیر وقع في خطأ بطلب منه، لان الخبیر لم یأخذ بعین الاعتبار الاداءات 
التي تمت بعد التاریخ الذي كان قد اعتبره الخبیر كتاریخ قفل الحساب وانقضاء الدین المتعلق بالقرض العقاري، وانه 

فق تقریره التكمیلي بأي محضر لاقوال الاطراف واي استدعاءات للأطراف ووكلائهم بعد ارجاع المهمة للخبیر لم یر 
وفوت على الطاعن فرصة مناقشة الاخطاء .المذكور63لانه لم یقم باستدعائهم، مما یعد خرقا لمقتضیات الفصل 

.التي ارتكبها ، مما تكون معه الخبرة المنجزة باطلة
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ان بلمعاشي ضمن بمقتضى ذلك العقد 16/09/2008لى توقیعه في كذلك جاء في عقد الكفالة المصادق ع
درهم، وان القرض المذكور تم تسدیده بعد بیع العقار وتسلم 5.500.000,00اداء وتسدید اصل القرض بمبلغ 

درهم من الموثق الاستاذ سماك الى البنك وتم التشطیب على الرهن العقاري الذي كان 6.500.000,00مبلغ 
لضمان الممنوح من طرف العارض، غیر ان الحكم المتخذ لم یأخذ بتاتا بمقتضیات عقد القرض وملحق مرتبطا با

عقد القرض العقاري وطبیعة الضمانات وتسدید الدین واعتبر ان تسدید القرض العقاري وتسلیم الموثق مبلغ بیع 
من 1154و 1151و 1150و 1140العقار لا یمكن اعتباره بمكانة تسدید نهائي للدین دون مناقشة الفصول 

ع مما یجعله مشوبا بفساد  التعلیل المعد بمثابة انعدامه ، سیما وان العارض بوصفه كفیل شخص سلم كفالة .ل.ق
من 1154درهم یتمسك ویدفع بمقتضیات الفصل 5.500.000عینیة في اطار نفس القرض العقاري بمبلغ 

1140اصل للمدین یبرئ ذمة الكفیل وكذا الفقرة الاخیرة من الفصل ع الناصة على ان الابراء من الدین الح.ل.ق
.ع.ل.من ق

ومادام انه تم بیع العقار موضوع القرض العقاري وابراء ذمة المدین الاصلي فإن الكفالة الممنوحة في اطار 
ان من ذات القانون غیر 1155و 1154نفس القرض  الذي انقضى تكون هي كذلك انقضت عملا بالفصلین 

الحكم المتخذ لم یناقش طبیعة الكفالة وكنونها تضمن تسدید القرض العقاري الذي تم تسدیده وتسلم رفع الید 
ع التي تنص على ان كل الاسباب التي تترتب .ل.من ق1150بخصوصه، كما انه لم یناقش مقتضیات الفصلین 

من نفس 1151نتهاء الكفالة، وكذا الفصل علیها بطلان او نقصان الإلتزام الاصلي او انقضائه تترتب علیها ا
القانون التي تفید ان الإلتزام الناشئ عن الكفالة ینقضي بنفس الاسباب التي تنقضي بها الإلتزامات الاخرى ولو لم 

.ینقض الإلتزام الاصلي

كان ، اذ انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي فإن الطلب .م.م.من ق3ایضا، خرق الحكم مقتضیات الفصل 
درهم لكن الحكم المتخذ استند في 3.500.000,00درهم و 1.000.000,00مؤسسا فقط على كفالتین بمبلغ 

درهم لم تكن بتاتا محل الطلب ولم یتم الادلاء بها، مخالفا بذلك 2.000.000,00تعلیله الى كفالة اخرى بمبلغ 
.احكام الفصل السالف الذكر

م یبین بتفصیل ما هي العلاقة التي كانت بینه وبین المدین  الاصلي كذلك عمد البنك الى خلط الامور ول
وما هي العقود المبرمة والكفالات والضمانات التي منحت بخصوص كل عقد قرض، علما ان هناك قرض بمبلغ 

درهم یتعلق بشراء عقار وكذا عقد قرض متوسط الامد ثان موضوعه هو تمویل اشغال تحدیث 5.500.000,00
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قط البیع كانا معلقا على شرط وهو الادلاء بتبریر  وان الضمان یتمثل في عقد قرض موقع ومصحح وترمیم ن
1.000.000,00درهم وسند لامر بمبلغ 1.000.000,00بمبلغ ********الامضاء وكفالة شخصیة للسید 

داء الكفالة قصد ابراء ، وان الطاعن بلمعاشي ضمن هذا القرض في حالة الافراج علیه طبقا لشروط العقد وقام بأ
ذمته بالرغم من ان البنك احتفظ بالسند بالامر ولم یحترم شروط عقد القرض الذي یفید منحه والافراج عنه عند 

ثم مبلغ 20/12/2012درهم بتاریخ 500.000,00تقدیم تبریر، اذ انه ادى بواسطة تحویل شخصي مبلغ 
درهم، 1.000.000,00اي ما مجموعه 17/10/2012في 0851138درهم بواسطة شیك عدد 500.000,00

.غیر ان البنك لم یلمه رفع الید رغم انه ابراء ذمته ككفیل وان التزامه انقضى

من مدونة التجارة وشروط عقد القرض المتعلق باصلاح 502كذلك خرق الحكم المستأنف مقتضیات المادة 
رض بمقاضاته رغم ابراء ذمته ودون إعطاء اي مآل حول نقط البیع  اذ ان البنك یحاول الاثراء على حساب العا

سندات الامر التي كانت هي كذلك ضمان ودون بیان كیفیة الافراج على القرض الثاني الذي بني على تقدیم 
اثباتات وحجج ترمیم واصلاح نقط البیع قبل الافراج على تلك المبالغ، ودون بیان مآل السند للأمر بمبلغ 

درهم الذي 1.000.000,00هم الذي سلم من طرف المدین الاصلي وكذا السند للأداء بمبلغ در 5.500.000,00
، وانه احتفظ بالسندات ولم یقم بتقدیمها للاستخلاص 18سلم للبنك في اطار القرض الثاني والمشار الیه في البند 

.لمقتضیات المادة المومأ لهالدى المدینة الاصلیة فلا یحق له الآن تقییدها بالحساب البنكي، مما یعد خرقا

ادى مبلغ الكفالة المتعلقة بالعقد المتوسط الامد الثاني بمبلغ ********وحیث ان الطاعن 
درهم والذي من بین شروطه التي جاءت ملزمة للبنك ان الافراج لا یتم  إلا باثبات الاشغال غیر 1.000.000,00

د من القیام بالاشغال فإنه قد ارتكب خطأ، ولا یمكن له ان یستفید ان البنك اذ كان قد افرج عن القرض دون التأك
.من خطئه

وبخصوص الطلب المقابل، فإن الطاعنة ثانیة طلبت اعادة مبالغ تم خصمها بدون موجب حق في الحساب 
ار درهم وهو ثمن بیع العق6.575.000,00بعدما ان انقضى الدین المتعلق بالقرض العقاري واداء الموثق مبلغ 

درهم مرتین لاداء القرض المتوسط الامد بمبلغ 500.000,00موضوع القرض، كما تم اداء مبلغ 
حین اداء الدین 01/10/2013دراهم في 1.100.010,58درهم، واصبح حسابها دائن بمبلغ 1.000.000,00

تطاع اقساط بصفة تعسفیة بلغ برمته إلا ان  الخبیر استنتج ان البنك وبعد اداء القرض ومنح رفع الید استمر في اق
باحتساب 01/10/2013درهما ، كما قام البنك في نفس تاریخ ادراج الحساب اي 1.125.080,96مجموعها 
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والحال ان 2014و 2013كل الاقساط الغیر مؤداة لكن الخبیر وقع في خطأ واحتسب اقساط استحقاق في 
مما  لا یمكن معه احتساب اي اقساط للقرض العقاري بمبلغ القرض تم ادائه وتسلیم رفع الید عنه بصفة نهائیة،

حیث تم اداءه فیكون الخبیر 2013درهما بعد اكتوبر 212.234,60درهم واقساطه الشهریة 5.500.000,00
تناقض مع نفسه اذ أشار الى ان الحساب تبین له ان رصیده ظل دائنا، كما انه تجاوز المهمة المنوطة  بها عندما 

كان الحساب دائنا ولیس مدینا وفق ما 01/10/2013، علما انه بتاریخ 2014صر الحساب في یولیوز قام بح
212.234,60اقساط بمبلغ  4خلص الیه الخبیر بعد اعادة صیاغة الكشوف الحسابیة ، لكن رغم ذلك تم اقتطاع 
من ادائه برمته من طرف الموثق درهما بعد اداء وتسلیم رفع الحجز بخصوص القرض العقاري الانف ذكره بالرغم 

درهم 276.142,56درهم اي ما مجموعه 92.047,52وتسلیم  رفع الید،  كما انه تم اقتطاع ثلاثة اقساط بمبلغ 
بخصوص عقد القرض المتوسط الامد بدون وجه حق ، وهو الامر الثابت من خلال تقریر الخبیر التكمیلي في 

.لمطالبةمما تكون معه الطاعنة في ا7الصفحة 

ین المنجزتین، ان مطالبه وحیث فضلا عن ما ذكر،  فإن الثابت من المقال الافتتاحي للبنك والخبرت
، كما انه ارتكب عدة اخطاء ویطالب بمبالغ غیر مستحقة ویتلاعب في حساب العارضة اذ لم یأخذ بعین متناقضة

. اللاحق بها، ویتعین علیه تعویضهاالاعتبار الاداءات ورفع الید الممنوح ، فیكون مسؤولا عن الضرر

وحیث یتعین استنادا لما ذكر، التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید في الطلب الاصلي برفض 
.الطلب

درهم المتعلق بذلك العقد 5.500.000,00وفي الطلب المقابل الحكم بانقضاء الكفالة التضامنیة بمبلغ 
بأن یؤدي ********درهم المتعلقة بقرض المتعلق بالتجهیز والحكم على 1.000.000,00والكفالة بمبلغ 

قانونیة من تاریخ الاقتطاعات درهما مع الفوائد ال1.125.080,00للطاعنة شركة ماروك سوفیر ترادینغ مبلغ 
.درهم كتعویض عن الضرر وترك الصوائر على عاتق المستأنف علیها1.000.000,00ومبلغ 

، ادلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الاستئناف لم 13/02/2020وبجلسة 
ن نوقشت خلال المرحلة الابتدائیة واجاب عنها یأت بجدید یذكر على اعتبار ان المزاعم التي اسس علیها سبق ا

.الحكم الابتدائي
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فبخصوص نعي المستأنفین على الحكم تبنیه للخبرة التكمیلیة رغم عدم استدعاء الخبیر للمستأنف منیر 
، فإنه وخلافا لما یدعیه، فإن الحكم المستأنف اجاب على الدفع المذكور بعلة مفادها ان الخبیر موراد ********

ایت استدعى الاطراف في المرحلة الاولى من انجاز الخبرة الاولى وان كل طرف ادلى بحججه، وان المحكمة ن
لاعادة احتساب المدیونیة بناء على اخر حركیة عرفها حساب المدعى 28/05/2019ارجعت المهمة له بتاریخ 

ستدعاء الاطراف، على اعتبار ان الخبیر علیها شركة ماروك سوفنیر ولم تكلفه في الحكم القاضي باجراع المهمة با
سینجز المهمة بناء على الحجج والوثائق التي سلمت له مسبقا وبناء على نفس المعطیات السابقة، وهو بذلك لم 
یعتمد اي حجج جدیدة تستوجب استدعاء اطراف الدعوى او من شأنها ان تأثر على مسار الملف، وهو تعلیل سلیم، 

.لمثار في غیر محله ویتعین ردهمما یبقى معه الدفع ا

وبخصوص منازعة المستأنفین في المدیونیة بدعوى انها انقضت بواسطة الاداءات التي تمت عن طریق 
درهم، والاداء الذي تم من طرف الكفیل 6.575.000,00الموثق سیف الدین سماك وكذلك بالنسبة لمبلغ 

، غیر انه بالرجوع الى تقریر الخبرة فإن الخبیر اعتمد درهم 1.000.000,00بمبلغ ********المسـأنف منیر 
هذه الاداءات في احتساب المدیونیة، وبذلك یكون ما تمسك به المستأنفون غیر مؤسس ویتعین التصریح برده، 

درهم قد تم بواسطته تسدید قیمة القرض بمبلغ 6.575.000,00فضلا عن ان ما تمسكوا به من كون مبلغ 
1.000.000,00درهم تم بواسطته اداء قیمة القرض بمبلغ 1.000.000,00م، وان مبلغ دره5.500.000,00

درهم، لا یجد له اي سند قانوني او حجة واقعیة تعضده وتسنده وذلك لانعدام الاثبات عملا بمقتضیات الفصل 
ند احتسابها، وفي ظل ع، وبما ان العارض اثبت قیام المدیونیة وان الخبیر اعتمد المبلغین اعلاه ع.ل.من ق399

عدم ادلاء المستأنفین بحجة كتابیة في شكل اتفاق بینهم وبین العارض على ما تمسكوا به، فإن ما یزعموه یبقى 
مجردا من اي اثبات، ولا یعدو ان یكون إلا وسیلة للتملص من المدیونیة العالقة بذمتهم، مما یتعین معه رد دفوعهم 

من قانون الإلتزامات 1154و 1151و 1150و 1140دم ذكره للفصول ، فضلا عن انه لا یعیب الحكم ع
والعقود ما دام قد اجاب عن الدفوع التي تمسكوا بها، وبما ان الكفالة التزام تبعي یتبع الالتزام الاصلي وانه بالرجوع 

لص الى انها لا زالت مدینة الى الخبرة المنجزة فإنه وبعد احتساب الخبیر للمدیونیة العالقة بذمة المدینة الاصلیة خ
كفل دیون المدینة الاصلیة بمقتضى ثلاثة ********للبنك بالمبلغ المحدد بتقریر الخبرة التكمیلیة، كما ان منیر 

كما هو ثابت من خلال عقود الكفالة المدلى بها من طرف البنك ، وبما 8.500.000,00عقود كفالة في حدود 
سیم فإنه یظل كفیلا ضمانا لدیونها ولا یتحلل منها إلا بالوفاء، وان طلبه الحكم انه تنازل عن حق التجرید والتق
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بارجاع العارض له مجموع الكفالات الثلاث لا یستند الى اي دلیل في غیاب اثباته ما یفید انقضاء التزامه عملا 
.الحكم المستأنف ع مما یتعین معه رد دفوع المستأنفین وتأیید .ل.من ق400و 399بمقتضیات  الفصلین 

قرار تمهیدي باجراء خبرة، خلص بموجبها 05/03/2020وبعد تعقیب الطرف المستأنف صدر بتاریخ 
الخبیر المعین جمال ابو الفضل الى ان الدین الذي لازال عالقا بذمة شركة ماروك سوفیر والذي تم حصره في 

.درهما1701460,68محدد في مبلغ 31/01/2012

ف المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها ان الخبیر خلص في تقریره بعد وحیث ادلى الطر 
درهما ، 1.701.460,68دراسة دقیقة للحسابات والقروض الممنوحة ان الدین المستحق من طرف البنك هو بمبلغ 

وما تم الحكم ) درهما6.771.328,32( وبالتالي هناك فرق شاسع بین ما یطلبه البنك في مقاله الافتتاحي وهو 
، مما یدل على ان البنك ارتكب اخطاءا طالب فیها مبالغ خیالیة تفوق بكثیر )درهما4.272.675,23( به ابتدائیا 

المبلغ المتبقى على عاتق الشركة المدینة الاصلیة وكذلك على عاتق الكفیل علما ان الخبیر اثبت عدم الاخذ بعین 
درهم بعد بیع العقار موضوع ذلك القرض واداء مبلغ 5.500.000,00الاعتبار انقضاء القرض بمبلغ

درهم من طرف الموثق الذي سهر على تلك العملیة، وسلم بخصوصه رفع الید من طرف البنك، 6.575.000,00
كما عاین احتساب فوائد واقتطاعات خاطئة واحتساب مهلة تسدید غیر مطابقة لما جاء في عقد القرض واحتساب 

وبالتالي یتجلى من مستنتجات الخبرة ان موضوع عقد . ف غیر مستحقة وفوائد تفوق السعر المتفق علیهمصاری
درهم كان هو شراء عقار وان القرض المذكور وصل مبلغ الدین الخاص به الى 5.500.000,00القرض بمبلغ 

.درهما 6.367.714,60

ملیون درهم للمعني الاول بهذه 5,5بلغ لكن وبدلا من تخصیص هذا المبلغ لتسدید القرض الخاص بم
احتفظ ) حیث منح القرض لشراء البقعة الارضیة وكان مضمون بالرهن على الرسم العقاري الخاص بها( العملیة 

البنك بهذا المبلغ في دائنیة الحساب الجاري وظل الرصید الدائن راكدا في الحساب الجاري لأكثر من سنتین بمبلغ 
2هم قبل ان یقتطع البنك بعض المستحقات الحالة مما یفسر تصریح البنك ان القرض بمبلغ ملیون در 3,8یفوق 

.ملیون درهم معنى الدعوى بحكم انه سدد بالكامل

وحیث ان البنك عمد الى خلط الامور وارتكب عدة اخطاء فصلها الخبیر في تقریره، كما حدد الدین بعد ان 
نها اولا الشیك المسلم من طرف الموثق الاستاذ سماك بمبلغ مضمن الاعتبار الاداءات التي تمتاخذ بعین

درهم  على دفعتین من طرف الكفیل ، وبالتالي لا یمكن 1.000.000,00درهم وكذلك مبلغ 6.575.000,00
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احتساب اي اقساط للقرض العقاري او فوائد تتعلق به بعد انقضائه وحصول المدینة الاصلیة على رفع الید 
رهن العقاري موضوع نفس القرض المضمون بكفالة شخصیة للكفیل بلمعاشي منیر، مما تكون معه بخصوص ال

و 1150و 1140و 1154الكفالة الشخصیة الممنوحة بخصوص نفس القرض قد انقضت كذلك عملا بالفصول 
درهم في اطار كفالة بمبلغ1.000.000,00ع، بعد ما توصل البنك من طرفه بمبلغ .ل.من ق1151

.درهم الخاص بالتجهیز1.000.000,00درهم المتعلق بالقرض بمبلغ 1.000.000,00

وبخصوص الطلب المقابل، خلص الخبیر في تقریره ان البنك لم یخصص المبلغ المحصل علیه لتسدید 
3,8ملیون درهم بل خصصه لتسدید الرصید تم احتفظ برصید دائن یفوق 5,5القرض المعني بالعملیة ، اي قرض 

درهم لمدة سنتین قبل ان یقتطع بعض المستحقات الخاصة بالقرض المعني بالتسدید، ام القرض الثاني فضل بدون 
تسدید منذ البدایة، كما سجل عدة خروقات منها احتساب فوائد خاطئة على فترة مهلة التسدید بالنسبة للقرض الاول 

ثاني،  مما استوجب اعادة جداول اخماد القرضین فضلا واحتساب مهلة تسدید غیر مطابقة للعقد بالنسبة للقرض ال
على احتساب مصاریف دراسة الملف لا وجود لها في العقدین، وكذا احتساب فوائد على الرصید المدین تفوق لسعر 
المتفق علیه ، كما تجاهل دوریة بنك المغرب الخاصة بالقروض المستعصیة وضرورة حصر الدیون بعد مدة محددة 

فوائد والعلاقة بین القروض، حیث ان احالة قرض واحد الى قسم المنازعات یؤدي الى احالة جمیع وتجمید ال
القروض الاخرى، مما یشكل خطأ من جانبه، یجعل مسؤولیة ثابتة عن الضرر اللاحق بالطرف المستأنف اذ ان 

رضة منعتها من مزاولة واصبح مدینا واقتطعت مبالغ مهمة من حساب العا2013الحساب كان دائنا في نونبر 
.درهم طلبها المقابل1.000.000,00نشاطها بصفة عادیة، ویتعین علیه جبره والحكم علیه بأداء مبلغ 

وحیث یتعین استنادا لما ذكر الحكم بالمصادقة على تقریر الخبیر جمال ابو الفضل والحكم بانقضاء كفالة 
في اطار قرض عقاري انقضى وتم تسدیده  من طرف درهم الممنوحة من طرف بلمعاشي5.500.000,00بمبلغ 

درهم الممنوحة من طرف السید بلمعاشي منیر بعد معاینة 1.000.000,00الموثق ومعاینة انقضاء كفالة بمبلغ 
درهم وثابتة في الكشوف الحسابیة، وفیما عدا 500.00,00درهم على دفعتین ببملغ 1.000.000,00ادائه مبلغ 

مقال الافتتاحي وبالخصوص استئناف الطلب المقابل الرامي الى اقرار مسؤولیة البنك والحكم علیه ذلك الحكم وفق ال
.درهم1.000.000,00یجبر الضرر والناتج عن ذلك في مبلغ 

وحیث ادلى المستأنف علیه بمذكرة بعد الخبرة ، یعرض بموجبها ان تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر 
عا، اذ انه خلص الى تحدید مبلغ المدیونیة وحصر الحساب  دون ان  یبین العملیات جاء معیبا شكلا وموضو 
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الحسابیة والتقنیة التي افضت به الى حصر مبلغ المدیونیة الذي خلص الیه في تقریره، اذ انه عمد الى اقتطاع مبلغ 
مصاریف، والحال ان المبلغ درهم من مبلغ المدیونیة المطالب بعلة ان عقد القرض لا یتضمن اداء أي 7.700,00

درهم 700,00اضافة الى مبلغ درهم 7000,00لقرض والمحددة في المذكور یتعلق بمصاریف دراسة ملف ا
.كرسوم

مرتین 01/08/2010و 01/11/2008كما ان الخبیر ادعى بأن البنك احتسب الفوائد عن الفترة ما بین 
ساب الفوائد، والحال ان الاستنتاجات التقنیة التي توصل الیها تبقى معتبر ذلك بأنه خطأ وبناء  على توقعه اعاد احت

ینطبق على حالة احتساب الفوائد وعدم ادائها ********خاطئة بحیث ان جدول استخماد القرض الذي اعتمده 
من الى جانب عدم جزء الرأسمال المستخمد خلال فترة السماح، ذلك انه تم رسملة فوائد السماح بشكل استخمادي

من تقریر الخبرة، انه لم 9كما یستنتج من جدول الاستخماد الذي اعتمده السید الخبیر في الصفحة . طرف المدین
یحتسب الفوائد على الرأسمال الذي یتضمن الفوائد المحتسبة الغیر مؤداة التي یتم رسملتها، مع العلم ان رأسملة 

طبق على قروض الاستثمار، فإن اطاره القانوني منصوص علیه في الفوائد وانتاجها لفوائد ان كانت تقنیة بنكیة تن
.من مدونة التجارة479مقتضیات المادة 

كذلك تعمد الخبیر اقحام الحساب الجاري للشركة في تقریر الخبرة رغم ان البنك سبق ان اكد في تقریره 
وهو نفس الحساب J902478J651رقم التكمیلي المدلى به له انه ادلى بنظیر الكشوف المتعلقة بالحساب الجاري 

.على سبیل الارشاد16/07/2020ضمن مرفقات تصریحه الكتابي المؤرخ في 0249024786510110

وكذلك الشأن بالنسبة لسلالیم الفوائد المذكورة موضوع التصریح التكمیلي، على اعتبار ان رصید هذا الحساب 
وبذلك یكون . لیس موضوع مطالبة من طرف البنك في هذه الدعوى وبالتالي لا یمكن اعتماده في تقریر الخبرة

في احتساب المدیونیة ، وخرج عن المهمة الخبیر قد خرج عن حیاده عندما قام باقحام الحساب الجاري للشركة
المطلوبة منه بمقتضى القرار التمهیدي، على اعتبار ان البنك سلم للسید الخبیر نظیر الكشوف المتعلقة بالحساب 

ایضا سقط الخبیر في تناقض . الجاري وسلالیم الفوائد بناء على طلب من هذا الاخیر وعلى سبیل الارشاد فقط
من تقریر الخبرة فإن الخبیر ذكر بأن المادة 15تاریخ حصر المدیونیة ، فبالرجوع الى الصفحة واضح حین تحدیده ل

تشیر الى ترتیب الدیون اذا لم یسجل الرصید المدین 13/12/2002بتاریخ 19من دوریة والي بنك المغرب رقم 7
31/01/2012نبها المدین بتاریخ اي حركة دائنة، إلا ان  الخبیر وخلافا لذلك عمد الى حصر المدیونیة في جا

على الشكل التالي كما جاء في آخر خلاصة 31/01/2012مع أخذه بعین الاعتبار للتسدیدات الاضافیة بعد 
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وبعد اصلاح الاخطاء مع العقود ودوریة بنك المغرب توصلنا الى الدین الذي لا  زال بذمة شركة ماروك : " التقریر
ملیون 5,5الدین الخاص بالقرض بمبلغ - : وهو كالتالي31/01/2012ه بتاریخ سوفنیر ترادینغ والذي تم ح صر 

.درهم6.367.714,60(+) درهم 

.درهم1.047.312,51( +) الدین الخاص بالقرض بمبلغ ملیون درهم - 

.درهم2.778.885,85( +) الدین  الخاص بالحساب على المكشوف - 

.درهم10.193.912,96(=) المجموع المدین

.درهم8.492.452,28) -(31/01/2012التسدیدات  بعد تاریخ 

.درهم1.701.460,68(=) الدین الاجمالي المتبقي     

من نفس التقریر عاد مرة اخرى لیؤكد بوضوح انه اخذ بعین الاعتبار تسدیدات 18غیر انه في الصفحة 
عه ان الخبیر وفي تناقض صارخ عمد الى حصر مما یتضح م31/01/2012لاحقة بعد حصره للمدیونیة بتاریخ 

وهو على علم تام بأن هناك عملیات دائنة لاحقة للتاریخ المذكور، مما یكون 31/01/2012الحساب  بتاریخ 
من مدونة التجارة، سیما وان المستـأنفة لم تنازع في الكشوفات الحسابیة 503التقریر خارقا خارقا لمقتضیات المادة 

قتطاعات وهو ما یشكل رضاءا منها بتشغیل الحساب وقبولا بالاقتطاعات وهو ما اكده العمل القضائي منذ بدایة الا
ملف 21/03/2006الصادر بتاریخ 388من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس عدد 

ة التي تفرض على ، فضلا عن ان  الخبیر لم یقم باحتساب الضریبة على القیمة المضاف940/2005عدد 
مؤسسات الائتمان وعملیات البنوك هو ثابت من خلال العمل القضائي تبعا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف 

.1434/2005في الملف عدد 15/06/2006الصادر بتاریخ 969التجاریة بفاس عدد 

خبرة حسابیة مضادة تسند مهمة وحیث یتعین استنادا لما ذكر، اساسا استبعاد الخبرة المنجزة والامر باجراء
القیام بها الى خبیر مختص في المیدان البنكي مع  حفظ حق العارض في التعقیب واحتیاطیا، وفي ما عدا ذلك 

.القول بالمصادقة على تقریر الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیر السید موراد نایت علي

خبرة ثانیة خلص بموجبها الخبیر المعین محمد النعماني صدر قرار تمهیدي باجراء 26/11/2020وبتاریخ 
.31/12/2014درهما لغایة 5350812,90دائن بمبلغ ********في تقریره الى ان 
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وحیث ادلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة ، التمس بموجبها المصادقة على الخبرة، وتأیید 
درهما اضافة الى الفوائد القانونیة من 5350812,90المبلغ المحكوم به الى الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع

.لغایة یوم الاداء ، یؤدیه المستأنفان تضامنا21/12/2014

خطأ قام به وحیث ادلى المستأنفان بواسطة دفاعهما بمذكرة بعد الخبرة، یعرضان من خلالها ان الخبیر عاین 
لم یرتب علیها آثارها في وقت ارتكابها ، اذ انه ابرز وعاین ان القرض العقاري بمبلغ البنك لكنه 

وسلم رفع 2012درهم تم بیع العقار موضوعه وتوصل البنك بمبلغ البیع من طرف الموثق في 5.500.000,00
السید بملعشي بصفته الید عن الرهن بخصوصه وانتهى إلا ان البنك وقع في خطأ ولم یقم بتصفیة ، وبالتالي فإن

ه وتسلم رفع الید بخصوصه ددرهم بواسطة كفالة والذي تم تسدی5.500.000,00كفیل قام بضمان القرض بمبلغ 
.ع.ل.من ق1151و1150فإنه لم یعد بتاتا معني بذلك القرض ، عملا بمقتضیات الفصول 

، غیر انه ارتكب خطأ لما 25/112/2012عاین الخبیر التوصل بالشیك من طرف الموثق في كذلك ،
، وان هذا الاستنتاج 31/12/2014درهم في 1000000,00اعتبر ان القرض العقاري كان علیه التصفیة للقرض 

ع الید من طرف منیر الذي بالنسبة له ومع تسلیم رف********وحده یفید اداء القرض وعدم مساءلة السید 
.للبنك ، فإنه تخلص من اي اداء بخصوص الكفالة المتعلقة بذلك القرض العقاريوأدائهعلى الرهن العقاري الموثق

منیر الذي بالنسبة له ومع تسلیم ********د اثبت الخبیر ان السید كما انه بالنسبة للقرض المتوسط الام
وادائه للبنك، فإنه تخلص من اي اداء بخصوص الكفالة المتعلقة رفع الید من طرف الموثق على الرهن العقاري 

.بذلك القرض العقاري

500.000,00قام  بأداء مبلغ ********كما انه بالنسبة للقرض المتوسط الامد اثبت الخبیر ان السید 
ووقف باتوانه كان على الخبیر حصر الحسا. درهم1.000.0000,00درهم على دفعتین اي مبلغ اجمالي قدره 

. درهم6.575.000لما توصل بمبلغ 23/12/2012الاداءات والتحویلات اي بالنسبة للقرض العقاري في 
مما یتعین استبعاد . كذلك2012درهم والذي تم ادائه في شهر دجنبر 1.000.000,00وبالنسبة للقرض بمبلغ 

.تقریره

.ماني والمصادقة على تقریر جمال ابو الفضلوحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، استبعاد تقریر محمد النع

.واحتیاطیا الامر باجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقیب
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.وفیما عدا ذلك ، الحكم وفق ما ورد في مذكرتها ومقالها المضاد

، الفي خلالها  بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفة ، كما ادلى دفاع 03/06/2021وحیث ادرج الملف بجلسة 
بجلسة السالفتي الذكر، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار علیه بمذكرة بعد الخبرةالمستأنف

.15/07/2021مددت لجلسة 17/06/2021

محكمــة الاستئـناف

، لأن الخبیر المعین م.م.من ق63حیث تمسك الطرف المستأنف بخرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل 
استدعاء الاطراف عند انجاز تقریره التكمیلي، فضلا عن ان الكفالة الممنوحة من طرف الكفیل انقضت لأن لم یقم ب

.القرض تم  تسدیده بعد بیع العقار

مهمة القیام  بها أسندتوحیث انه وعلى اثر المنازعة المثارة، قضت محكمة الاستئناف تمهیدیا باجراء خبرة 
درهما، والتي كانت محل منازعة من 1701460,68د الدین المتبقى في مبلغ للخبیر جمال ابو الفضل الذي حد

طرف المستأنف علیه، مما حدا بمحكمة الاستئناف الى الحكم باجراء خبرة ثانیة خلص بموجبها الخبیر محمد 
.درهما5350812,90دائن لفائدة شركة ماروك سوفنیر تریدینغ بمبلغ ********النعماني الى ان 

درهم تم تسدیده بعد بیع 5500000وحیث انه بخصوص ما یدفع به الطرف المستأنف من ان القرض بمبلغ 
بالقرض الثاني درهم المتعلق 1000000,0العقار وتسلیم الموثق ثمن بیعه الى البنك، كما ان الكفیل ادى مبلغ 

كفالة، فإن الثابت من تقریر الخبرة المنجزة ، مما یؤدي الى انقضاء الدین الاصلي وبالتبعیة انقضاء البنفس المبلغ
من طرف الخبیر محمد النعماني بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفین وتحلیلها ودارسة القروض التي 

عقاري في درهم وقرض 2000000والمتمثلة في تسهیلات الصندوق في حدود الأصلیةاستفادت منها المدینة 
ان رصید حسابها الجاري كان ،درهم1000000,0متوسط المدى  في حدود رضدرهم وق5500000حدود 

درهم بتاریخ 500000,0، فقام منیر بلمعاشي بدفع مبلغ 30/09/2012درهما بتاریخ 258668,30مدینا بمبلغ 
درهم، مما ادى الى 1000000، اي ما مجموعه 20/12/2012وحوالة بنفس المبلغ بتاریخ 17/10/2012

، وتوصل البنك 31/12/2012درهما بتاریخ 2367549,41مبلغ ض الرصید المدین للحساب الجاري الى انخفا
ید ، فأصبح الرص1/10/2013ادرج بدائنیة الحساب الجاري بتاریخ درهم6575000,0لموثق شیكا بمبلغ من ا

، فقام البنك 01/12/2015درهما لغایة 4635974,2، وبقي دائنا بقدر  درهما3809673,56دائنا بمبلغ 
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درهما، وان الخبیر 529672,23درهما  و4103861,97بتمریر عملیات بصیغة استحقاقات غیر مؤداة بمبلغي 
وخصم ةوحدد المدیونیة المتعلقة بكل قرض مع الفوائد التعاقدی2014دجنبر 31قام بحصر الحسابات في 

.الاداءات التي تمت

تنص على ان مدیونیة المدینة الاصلیة تتحدد انطلاقا هابین الطرفین، انوحیث ان الثابت من العقود الرابطة
من مجموع حساباتها ، وان البنك یمكنه اجراء مقاصة بین الحسابات دون ضرورة الحصول على موافقة الزبون 

تخصص المتمسك بها من طرف المستأنفة لم داءات الذي لا یحق له الاعتراض على ذلك، وبالتالي ، فإن الا
البنك فعل مقتضیات المقاصة بین الحسابات المخولة له بمقتضى عین حتى یتسنى القول بانقضائه، لأنلقرض م

.اتفاق الطرفین ، مما یبقى معه الدفع المثار بانقضاء المدیونیة والكفالة في غیر محله ویتعین استبعاده

من الدین نجزة او ما یثبت براءة ذمتهماوحیث ان الطاعنین لم یدلیا بما یخالف ما جاء في الخبرة الم
مما تبقى معه المدیونیة ثابتة بذمتهما ویتعین رد دفوعهما المثارة من طرف خبرة محمد النعماني لعدم المطالب به،

.أساسارتكازها على 

م، بدعوى ان .م.من ق3وحیث انه بخصوص ما ینعاه الطرف المستأنف من خرق الحكم لمقتضیات الفصل 
ان الحكم درهم، في حین 3500000درهم والثانیة بمبلغ 1000000,0استند الى كفالتین الاولى بمبلغ الطلب

درهم، فإن الثابت من الكفالتین المستند الیهما من طرف البنك في مقاله 2000000اعتمد على كفالة اخرى بمبلغ 
6500000، اي ما مجموعه درهم1000000,0م والثانیة بمبلغ دره5500000الافتتاحي ان الاولى بمبلغ 

درهم، وهو مبلغ یفوق المبلغ المحكوم به، مما یبقى معه ما ورد من ذكر في حیثیات الحكم للكفالة بمبلغ 
.درهم لا تأثیر له على سلامته ، ولا یشكل خرقا لمقتضیات الفصل الثالث المذكور2000000

ة بخصوص عدم استجابة محكمة الدرجة الاولى منازعوحیث انه بخصوص ما اثاره الطرف المستأنف من
درهم الذي ضخه6575000ان مبلغ . لطلباته المقابلة، فإن الثابت من وثائق الملف وفق ما سبق ذكره اعلاه

وتغطیة الرصید المدین للقروض التي استفادت منها المدیونیةبالحساب الجاري، تم اخذه بعین الاعتبار عند تحدید
بموجب الفصل ( اجراء المقاصة بین الحسابات المخولة للبنك باتفاق الطرفین المدینة الاصلیة استنادا الى مكنة

للمبلغ المؤدى من طرف الكفیل، مما تبقى معه الدفوع المثارة من ، وهو نفس الامر بالنسبة)الخامس السالف الذكر
.ف الطاعنة لا ترتكز على اساس ویتعین استبعادهاطر 
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.وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فیما قضى به

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.في الاستئناف بالقبولالبثسبق:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده: الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر و ةالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/07/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمقرر مستشارة 

یونس مستشارا
بمساعدة السید كاتب الضبط
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي

*********شكري، *********مراد، *********التوفیق، *********: السادة: بین 
أمینة *********خدیجة، *********فوزیة، *********لیلى، *********عزیزة، 

.بنت سعید بن محمد
.زاویة زنقة زرهون وزنقة ایت اوفلا حي السویسي الرباط8عنوانهم بفیلا دار البركة رقم 

محمد *********السید -
.إضافي الرباط1حي النهضة 25الشقة 32عنوانه بجنان النهضة عمارة 

الاستاذ مرزوق عبد اللطیف المحامي بهیئة الناظور والجاعل محل المخابرة معه بمكتب ینوب عنهم
.الاستاذة فوزیة بن حمو المحامیة بهیئة الرباط

أحمد*********-
عنوانه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3889: رقمقرار
2021/07/19: بتاریخ
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من جهةین ومستأنفا علیهم فرعیامستأنفمهصفتب
صندوق الضمان المركزي مؤسسة عمومیة في شخص ممثله القانونيوبین 

عنوانه بمركز الأعمال شارع الریاض حي الریاض الرباط
نائبته الاستاذة نزهة الحسني المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىومستأنفا فرعیاه مستأنفا علیهصفتب
محمد*********- : بحضور

أحمد*********-
شركة سكوید فیشریز ش م في شخص ممثلها القانوني-

عنوانهم 
السید الوكیل القضائي للملكة بمكاتبة بوزارة المالیة بالرباط-

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.31/05/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

التوفیق ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ مرزوق عبد اللطیف بمقال *********حیث تقدم السادة 
یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 17/05/2016مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

مضادة بقبولها والقاضي في دعواهم ال128/8201/2008في الملف عدد 1152تحت عدد 25/04/2016
.شكلا وبرفضها موضوعا وبتحمیلهم مصاریفها

محمد بواسطة نائبه الاستاذ مرزوق عبد اللطیف بمقال استئنافي مؤداة *********وحیث تقدم السید  
یستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي في 12/01/2017عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ 

درهما مع فوائد 112.692.948,31لأداء بالتضامن إلى جانب باقي أطراف الدعوى مبلغ الطلب الاصلي، با
الى تاریخ التنفیذ، مع حصر ضمان كل واحد من الكفلاء 28/02/1994ابتداء من %3التأخیر التعاقدیة بنسبة 

.في حدود كفالته ، وفي الطلبین المقابل والاضافي بقبولهما شكلا وبرفضهما موضوعا
یستأنف بمقتضاه الحكم 08/06/2020أحمد بواسطة محامیه بمقال بتاریخ *********تقدم وحیث

یستأنف بمقتضاه 28/09/2020السالف بیانه، كما تقدم المستانف علیه صندوق الضمان المركزي بمقال بتاریخ 
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بالاضافة لفوائد درهم114212407,73فرعیا ما قضى به الحكم من أداء وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 
.%15التأخیر بنسبة 

:في الشكــــل
محمد سبق *********التوفیق ومن معه و*********حیث إن الاستئنافین المقدمین من طرف 

.بمقتضى القرار التمهیديالتصریح بقبولهما شكلا 
أحمد والفرعي المقدم من طرف صندوق *********وحیث إن الاستئنافین الأصلي المقدم من لدن 

.لاستیفائهما الشروط المتطلبة قانوناالضمان المركزي مقبولین شكلا
:في الموضوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المستأنف علیه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل 
یعرض فیه أنه أحاط بضمانته ریة بالرباط یعرض فیه أنه أمام المحكمة التجا24/01/2008ومؤدى عنه بتاریخ 

ملیون 491,6ملایین دولار أمریكي و 4شركة سكوید فیشریز عند حصولها على ثلاث قروض خارجیة بمبلغ 
ملیون دولار أمریكي من أجل اقتناء سبع بواخر للصید في أعالي البحار، و أن المدعى علیهم أحمد 5,9بسیطة و 

اكتتبوا كفالة شخصیة تضامنیة لفائدته، كما *********و عبد الكریم *********ومحمد *********
دولار امریکی درهم 4.000.000,00كفالة في حدود*********ومحمد *********اكتتب كل من أحمد 

لة في كفا*********بسیطة اسبانیة لكل واحد منهما، و المرحوم عبد الكریم درهم 1.637.500.000,00و
بسیطة اسبانیة 491.625.000,00دولار أمریكي و4.916.272,50دولار أمریکی و4.000.000,00حدود

إضافة إلى الفوائد و الصوائر، و أنه نظرا لتخلف الشركة المدینة و كفلائها عن الوفاء بالتزاماتهم و تسدید أقساط 
ضمان و الحلول محل الشركة و كفلائها في الأداء القروض في آجال استحقاقها اضطر إلى تنفیذ التزاماته بال

الفائدة المؤسسات المالیة المقرضة لتصبح الشركة المدعى علیها مدینة له بمبالغ مالیة مهمة، و أنه في محاولة 
لاستیفاء دینه قدم عدة تسهیلات لفائدة المدعى علیهم من أجل الوفاء بالتزاماتهم، تمثلت أهمها في بروتوكول اتفاق 

أبرمه مع المدعى علیها الأولى، و قد التزمت بمقتضاه بأداء المبلغ المترتب بذمتها 1993ؤرخ في فاتح مارس م
دولار أمریكي، موضحا أنه بعد 1.954.434,95درهم و مبلغ98.743.730,35اتجاهه و المحدد في مبلغ

الشيء الذي اضطره للحلول من جدید إبرام الاتفاق المذكور، حلت أقساط أخرى عن القروض المضمونة من طرفه،
2.116.197,38درهم و128.052.122.35محل المدعي علیهم في الأداء، لترتفع مدیونیتهم تجاهه إلى مبلغ 

ماقدره 15/06/2006دولار أمریكي، دون أن یبدوا أي استعداد لأداء ما بذمتهم، والذي أصبح یناهز بتاریخ
و أنه بأدائه المبالغ القروض، 28/02/1994من تاریخ% 15وائد بنسبة درهم بالإضافة للف137.913.112,66

یكون قد حل محل المؤسسات المالیة المقرضة في جمیع الحقوق و الامتیازات، و في حدود ما سدده، طبقا 
من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسا تبعا لذلك الحكم على المدعى علیهم 1147و 214المقتضیات الفصلین 

28/02/1994من تاریخ % 15درهم بالإضافة إلى فوائد التأخیر بنسبة 137.913.112,66بأدائهم لفائدته مبلغ
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إلى یوم التنفیذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر وفق القانون، مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل 
هتین من المدعي إلى المدخلة في الدعوى صورتین لرسالتین موج1/3/1993من بروتوكول اتفاق مؤرخ في

کشوف 3، و *********الثانیة، خمس عقود كفالة، صورة طبق الأصل لرسم إراثة المرحوم عبد الكریم 
.حسابیة

و بناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبیهم الأستاذین الركراكي و 
فیها أن المدعي لم یحدد الشركات أو المؤسسات المقرضة مما یجعل ، جاء19/06/2008عزوزي بجلسة

الدعوى مشوبة بعیب شكلي، و أنه لم یدل بما یفید الأداء محلهم، و أن المدعى علیها الأولى لتحقیق مشاریعها 
SAUDI FINANCEملایین درهم من مؤسسة 4استفادت من مساهمات مالیة على شكل قروض بمبلغ 

CORPORATIONدرهم بسیطة من البنك الاسباني 491625000دولار و مبلغ 28. 882880مبلغ ب
الخارجي و كل هذه القروض كانت لآجال طویلة و تحت ضمانة الدولة و أنها كانت تؤدي بانتظام أقساط الدین، و 

یهم المدعى عند بدایة السبعینات عرف قطاع الصید البحري أزمة خطیرة طالت كل العاملین بهذا القطاع بمن ف
علیها و هو ما جعل الدولة تتدخل التقدیم تسهیلات و تشجیعات فارضة على الخصوص إعادة جدولة دیون 
المؤسسات المقرضة مما أجبرت معه المدعي علیها على توقیع بروتوكول اتفاق یكتسي طابعا تحكمیا یتجلى في 

مع فرض الأولویة % 14بیق نسبة الفائدة بنسبة الحصر الانفرادي لباقي الدین رغم منازعتها في مبلغه و في تط
في التسدید بعد أن ألزمتها الاتفاقیة بأداء فوائد التأخیر أولا ثم الفوائد الاتفاقیة و أخیرا أصل الدین، و أنه رغم ذلك 

16/06/1993تحویل بتاریخ - : أوفت المدعى علیها بالتزاماها و قد أدت في إطار هذه الاتفاقیة المبالغ الآتیة
بمبلغ23/11/1993تحویل بتاریخ-دولار، بمبلغ15/11/1993تحویل بتاریخ - دولار77.106,47بمبلغ

دولار؛ ورغم هذه الأداءات فوجئت 100.000,00بمبلغ 09/12/1993دولار، و تحویل بتاریخ100.000,00
درهم قبل بیع بواخرها و قد تزامن 217.852.380,40بالمدعي یباشر مسطرة تبلیغ إنذار بحري یلزمها بأداء مبلغ

هذا الإنذار البحري مع فترة الراحة البیولوجیة التي تستغلها الشركات لإصلاح أساطیلها لتبحر في شهر ماي 
درهم استنادا إلى عقد 217.852.883,00، وقد استصدر المدعى أمرا بالأداء یقضي بأدائها له مبلغ1994

م سابقا بین الطرفین، و أثناء النظر في استئناف المدعى علیها الأمر الأداء اقترح علیها المدعي الاتفاقیة المبر 
% 30دولار أمریكي و أن ترهن لفائدته نسبة 1.200.000وقف مسطرة الأمر بالأداء شریطة أن تسدد له مبلغ

ي لكل مرحلة على أساس حد أدنى من الناتج الإجمال% 30تحققها و أن تسدد له نسبة من محاصیل الصید التي
قد سددت المبلغ F .T.Iدولار أمریكي للرحلة عن كل باخرة و أن زبونة المدعى علیها شركة90.000,00یبلغ 

و رغم ذلك عمل على مواصلة المسطرة في مواجهتها 18/08/1994المذكور محلها لفائدة المدعي و ذلك بتاریخ
القضیة عدد16/02/1995الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ776مستصدرا القرار الاستئنافي عدد 

و الذي قضى بتأیید الأمر بالأداء كما بادر إلى إجراء الحجز التنفیذي و البیع القضائي لخمس بواخر 128/94
ر ، و قد من أسطولها وترك الباخرة السادسة محجوزة من طرفه و تحت حراسته ترسب على مقربة من میناء أكادی

في الملف 15/03/1999المؤرخ في806تم نقض القرار الاستئنافي و بعد الإحالة صدر القرار الاستئنافي عدد 
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القاضي بإبطال الأمر بالأداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، من خلال هذه الأمور یتضح 361/97عدد
-1: ؤولیة تتجلى على عدة مستویات، و هذه المسأن المدعي مسؤول عن الحالة التي وصلت إلیها المدعى علیها

فقد سبق و أن أصدرت الغرفة الإداریة بمحكمة النقض قرار : عدم ثبوت الدین و المطالبة بدیون مختلفة كل مرة
قضى بإبطال الأمر بالتحصیل 213/ 4/ 2/ 2003في الملف عدد 09/05/07المؤرخ في443تحت عدد 

ذلك أن دین المدعي وفق ما أشیر إلیه : عدم ثبوت الدین2ذلك من آثار قانونیة، مع ما یترتب عن12/96عدد
أعلاه یختلف كل مرة حسب مزاجیة مسؤولي الصندوق فقد طالب في المرحلة الأولى بمبلغ إجمالي قدره

مبلغدرهم بواسطة الأمر بالأداء الذي تم إبطاله، و في مرحلة ثانیة طالب الصندوق بأداء217.852.380,00
بتاریخ96-12دولار أمریکی بواسطة الأمر بالتحصیل رقم 2.116.197,38درهم و مبلغ132.852.501,15

درهم علما أن 137.852.501,15و الذي تم إبطاله مرة أخرى، وفي مقاله الحالي یطالب بمبلغ08/11/1996
ه عندما باشر بیع بواخر المدعى علیها فإنه المدعي من خلال مطالبه لا یسقط المبالغ التي حولت لفائدته، كما أن

و أنه كذلك مدین لفائدة المدعى علیها بمبلغدرهم 20.000.000,00استخلص من منتوج البیع ما یوازي
-3درهم من قبل الصوائر القضائیة التي صرفتها المدعي علیها من أجل إبطال الأمر بالأداء؛ 2.317.461,18

الخامس من عقد الكفالة التضامنیة الذي ضمن بمقتضاه المدعي دیون المدعى علیها تجاه عدم التزام المدعي بالبند 
المدخلة في الدعوى الأولى، و هو البند الذي یمنعه من مطالبتها بسداد أي مبلغ ما لم یتم السداد الكامل للدیون 

الخارجي لإسبانیا حسبما تم الالتزام المتخلدة إزاء البنوك، كما ضمن الصندوق جمیع دیوها التي اقترضتها من البنك 
و بمقتضى هذه الكفالة التزم المدعى بعدم ممارسته أیة 19/07/1985به من طرفه بمقتضی رسالته المؤرخة في

و أن المدعى علیها الأولى قد تقدمت بدعوى التعویض ضد المدعى أمام المحكمة -4مسطرة في مواجهتها؛ 
ا عن كافة الأضرار التي ألحقها بها و أن الدعوى لازالت رائجة أمام محكمة التجاریة بأكادیر من أجل تعویضه

الاستئناف بمراكش ما یتعین معه الأمر بإیقاف البت إلى حین انتهاء مسطرة التعویض، ملتمسین أساسا عدم قبول 
موضوع الملف الدعوى و احتیاطیا رفضها و احتیاطیا جدا الأمر بإیقاف البت إلى حین انتهاء مسطرة التعویض

، مرفقین مذكرهم بنسختین لقرارین استئنافیین، صورة القرار المحكمة 574/ 2007الاستئنافي التجاري عدد 
.النقض، صورة لتعریب لملحق عقد كفالة، صورة لتعریب لرسالة، صور لثلاث محاضر بیع بواخر بالمزاد العلني

بجلسة بواسطة نائبها الأستاذ العرائشی المدلى بها*********عي علیها فوزیة مدكرة الذوبناء على م
ة و تتمسك ثعى علیها الأولى و أنها مجرد وار دجاء فیها أنها تتبنى جمیع أوجه دفاع الشركة الم26/06/2008

.ملتمسة إخراجها من الدعوى ود، قمن قانون الالتزامات و الع229مقتضیات الفصل ب
جاء فیها أنه أدلى 13/11/2008المدلى بها بواسطة نائبته أثناء مداولة عی دكرة تعقیب المذوبناء على م

ها لیعی عدالمبمقتضاهاالتي تعترف 01/03/93بجدیه الوثائق المثبتة للدین حیث أدلى بالاتفاقیة المؤرخة في
ه المبالغ و دولار أمریکی و تلتزم بأداء هذ1.954.434,95درهم و مبلغ 9.874.373,35بمبلغ، له مدینةأنها 

ول لا اضطره إلى الحم، مه من طرفضمونة المضأخرى عن جاري القرو ساطالمترتبة عنها، كما حلت أقفوائدال
وجود منازعة جدیة، في بسبب، کان ء، و أن إلغاء الأمر بالأدابمذكرتهار به المدعي علیها قو هو ما تجدیدمن 
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عى علیهم من دي المفلة أنه یكتسي صبغة تجاریة، وهو ما لا یعبالتحصیل كان لعرین كما أن إبطال الأمدقیمة ال
م المبالغ التي تم خص، دبعبذمتهمغي الدین، و أنه لا یطالب حالیا إلا ما بقي لو لا یبذمتهم الدیون المترتبة

دون غیرهما و لا یمكن لفائدتهماته، و أن ما ورد برسالتي الضمان الموجهتین للجهة المقرضة كان دتحویلها لفائ
. بنسخة من تقریر خبرة مذكرتهما جاء في الرسالتین مرفقا بمسكللمدعى علیها الت

ال إدخال الغیر في الدعوى المقام من طرف المدعى علیهم بواسطة قو بناء على المذكرة التأكیدیة مع م
أكادوا من خلالها 14/01/2009ة بتاریخ نائبینهم الأستاذین الركراكي و عزوزي و المؤداة عنه الرسوم القضائی

ور قرار تمهیدي عن استئنافیة مراكش قضى بإجراء خبرة حسابیة، و التمسوا إدخال دس إیقاف البت لصمملت
، مرفقین مذكرتهم بنسخة لقرار استئنافي تهمارضتین في الدعوى الحالیة لتبیان ما تم أداؤه لفائدقالمؤسستین الم

. تمهیدي
جاء فیها أن 29/1/2009لمذكرة التعقیبیة المقامة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة وبناء على ا

طلب إیقاف البت غیر مؤسس لأن الدعوى الرائجة أمام استئنافیة مراكش تنصب على طلب التعویض عن الأضرار 
ة المدعى علیها ضمن اللاحقة بالمدعى علیها في حین أن الدعوى الحالیة ترمي إلى أداء دین تعترف به الشرك

، كما أن طلب إدخال الشركتین غیر مبرر لكونه الدائن الوحید للمدعى 1993مارس 1الاتفاقیة المؤرخة في 
. علیها، مرفقا مذكرته بصورة للحكم الابتدائي موضوع الدعوى الرائجة أمام محكمة الاستئناف

ائبیهم الأستاذین الركراكي و عزوزي أثناء وبناء على المذكرة المتقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة ن
.أكادوا فیها سابق دفوعهم، و أرفقوها بصور لصفحات عقود، و صورة الأمر استعجالي 26/02/2009مداولة

للخبیر عهد بهاالآمر بإجراء خبرة حسابیة 05/03/2009و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 
.محزونمصطفی أ

الخبرة المنجز من طرف الخبیر المنتدب، خلص فیه إلى أن المدعى علیها الأولى مدینة و بناء على تقریر 
.1994- 04- 28دون فوائد التأخیر منذ 2006- 06- 15درهم إلى غایة 137.913.112,66عی بمبلغ دللم

25/3/2010و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 
.تمس من خلالها المصادقة على التقریر و الحكم له بالمبلغ المطلوب مع النفاذ المعجلال

، *********، لیلى *********وبناء على المذكرة التعقیبیة المقدمة من طرف المدعى علیهم عزیزة 
جاء 25/03/2010بجلسة *********بواسطة نائبهم الأستاذ *********و أحمد *********محمد 

ملتزمون في *********عبد الكریم رثةفیها أنهم یتبنون جمیع أوجه دفاع المدعى علیها الأولى، و أضم کو 
.حدود منابهم من التركة

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبیهم سابقا الأستاذین محمد علي 
جاء فیها أن التقریر غیر موضوعي، وقد حدد نفس المدیونیة 25/11/2010الصایغ و محمد أمین المنجرة بجلسة 

المطالب بها ما دام أنه اقتصر فقط على تصریحات المدعى دون اللجوء للوثائق المحاسبیة لتخلفه عن الإدلاء بها، 
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النقض، صورة ملتمسین استبعاد الخبرة و الأمر من جدید بخبرة حسابیة، مرفقین مذكرتهم بصورتین لقرارین لمحكمة 
.لقرار استئنافي، و صورة التقریر خبرة

أكد فیها 16/12/2010و بناء على المذكرة التعقیبیة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 
.سابق مکتوباته

الآمر بإیقاف البت في الطلب إلى حین معرفة 06/01/2011و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 
.الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش14/10/2008وتاریخ154الاستئنافي عدد مآل القرار

و بناء على طلب إعادة إدراج الملف و مواصلة الدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبته و المسجل 
تئنافي ، جاء فیه أن المسطرة الرائجة أمام استئنافیة مراكش قد آلت إلى صدور قرار اس04/12/2012بتاریخ
قضى بتأیید الحكم الابتدائي، ملتمسا إعادة إدراج الملف بالجلسة و الحكم وفق طلبه، مرفقا 18/10/2012بتاریخ

.574/5/2007موضوع الملف 1666طلبه بنسخة تبلیغیة للقرار الاستئنافي عدد 
نائبیهم سابقا الأستاذین و بناء على المذكرة التكمیلیة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة 

أكدوا فیها سابق دفوعهم المثارة بشأن تقریر الخبرة، ملتمسین الأمر 08/04/2013الصایغ و المنجرة بجلسة 
.بإجراء خبرة جدیدة

الآمر بإجراء خبرة حسابیة عهد بما للخبیر 13/05/2013و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 
.جواد القادري

06/05/2014تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المنتدب و المودع بكتابة الضبط بتاریخ وبناء على 
.درهم 112.692.948.31خلص فیه إلى أن المدعى علیها الأولى مدینة للمدعي بمبلغ

23/06/2014و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 
أن الخبرة غیر موضوعیة لخصم الخبیر للفوائد المستحقة للمدعي وعدم إعماله لبنود الاتفاقیة المبرمة بین جاء فیها

الطرفین، ملتمسا أساسا استبعاد خبرة السید جواد القادري و اعتماد خبرة السید مصطفى أمحزون، و احتیاطیا 
درهم بالإضافة إلى الفوائد غیر المحتسبة 112.692.948,13المصادقة على تقریر الخبرة و الحكم له بمبلغ

.والمبالغ التي خصصها الخبیر الاستخماد أصل الدین
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم الأستاذ مرزوق 

خبیر غیر نظامیة أن كشوف الحساب المدلى بها من طرف المدعى أمام ال-1جاء فیها، 20/10/2014بجلسة
و مخالفة للقانون و دوریات بنك المغرب و بالتالي یتعین استبعاد الفوائد المطالب با طالما أنها غیر ثابتة بكشوف 

أن المدعي هو من یتحمل مسؤولیة فوائد التأخیر لتماطله في أداء الاستحقاقات الحالة وهو - 2حساب نظامیة، 
01/03/1993بروتوكول الاتفاق المبرم بتاریخ- 3رفقة بتقریر الخبرة، الأمر الثابت من خلال المراسلات الم

أن -4مخالف لدوریات بنك المغرب و ذلك لتحویله الدیون و الفوائد إلى أقساط جدیدة منتجة بدورها لفوائد، 
و مع ذلك استمر في احتساب المدیونیة و فوائدها إلى 28/02/1994المدعي حدد تاریخ حصر الحساب في

رغم خلو البروتوكول مما یفید استمرار احتساب الفوائد بعد حصر الحساب مما یتعین معه 15/06/2006ایةغ
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7أن الخبیر لم یلتفت إلى ملاحظتهم بشأن قبض المدعي المبلغ - 5استبعاد كل الفوائد المحتسبة بعد هذا التاریخ، 
أن - 6و إخفاء المدعی مال هذا المبلغ، 1983ة عین ولیلي التي غرقت سنملایین درهم من شركة تأمین الباخرة

التأخر المفرط للمدعي في البیع الكامل للبواخر المحجوزة ألحق بالشركة أضرارا متمثلة في فوات مداخیل هائلة 
لتوقف نشاط البواخر، تدهور حالة البواخر و غرق بعضها، و تراکم فوائد التأخیر لسبب خارج عن إرادتها، مما 

من قانون الالتزامات 48و 878المدعي یقع تحت طائلة الفصلین 7على الأقل خصم فوائد التأخیر، و یتعین معه 
و العقود من جهة لاستغلاله حاجة الشركة و إرغامها على توقیع بروتوكول بشروط مجحفة، و من جهة أخرى 

الخبیر جواد القادري والأمر بإجراء باحتسابه فوائد عدیدة قبل البروتوكول خارج أي اتفاق، ملتمسین استبعاد تقریر
. خبرة حسابیة جدیدة مع حفظ حقهم في تقدیم مطالبهم النهائیة، مرفقین مذكرهم بصور لجداول احتساب فوائد

و بناء على المقال المضاد المقدم من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم الأستاذ مرزوق المؤداة عنه 
جاء فیه بخصوص الطلب الأصلي أن المدعي لم یحدد حصة كل واحد 01/10/2014الرسوم القضائیة بتاریخ 

و لم یدل بما یفید توزیع التركة بینهم، كما لم یدل بما یفید إعفاءه من الرسوم *********من ورثة عبد الكریم 
تماطل في أداء القضائیة و ما یثبت إبراءه من المؤسسات المالیة المقرضة، و بخصوص الطلب المقابل فالمدعي

أقساط القروض في إبان کل استحقاق ما أثقل كاهل الشركة بفوائد هائلة، و أن المدعي یقع تحت طائلة الفصلین 
من قانون الالتزامات و العقود من جهة لاستغلاله حاجة الشركة و إرغامها على توقیع بروتوكول 48و 878

دة قبل البروتوكول خارج أي اتفاق، و أن بروتوكول الاتفاق بشروط مجحفة، و من جهة أخرى باحتسابه فوائد عدی
مخالف لدوریات بنك المغرب و ذلك لتحویله الدیون و الفوائد إلى أقساط جدیدة 01/03/1993المبرم بتاریخ

من 323یتنافى مع الفصل 01/03/1993منتجة بدورها لفوائد، و أن البند السادس من البروتوكول المبرم بتاریخ
من قانون الالتزامات 1157ون الالتزامات و العقود، و أن الكفالات المدعي فیها قد انتهت بمقتضى الفصل قان

والعقود لتمدید الأجل الممنوح للمدینة الأصلیة شركة سكوید فیشریز موجب بروتوكول الاتفاق و لكوها كانت في 
من مدونة التجارة لكون الدیون المسجلة لدى 498حالة یسر، كما أن الكفالات المذكورة قد انتهت بمقتضى المادة 

الصندوق في حساب المدینة الأصلیة قد فقدت صفاتها الممیزة و ذاتیتها الخاصة، و لكون الكفالات لا تتضمن أي 
ملتمسین بالنسبة للكفلاء الحكم بانتهاء المذكور بند ینص صراحة على ضمانها للدیون المحولة في الحساب

الحكم بإلغاء البند السادس من بروتوكول ) شركة سكوید فیشریز(لنسبة للمدینة الأصلیة كفالاتهم، و با
و ترتیب ما یتعین ترتیبه قانونا على هذا الإلغاء، مع وقف المدیونیة المحتسبة بشكل صحیح عند 01/03/1993

ب لتدقیق و احتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة من طرف مكت28/02/1994تاریخ حصر الحساب في
الحسابات، مع الأمر بإیقاف البت في الطلب الأصلي إلى حین البت في الطلب المقابل، مع حفظ حتهم في تغییر 

.طلباتهم على ضوء الخبرة الحسابیة المطلوبة، مرفقین مقالهم بصورة لرسالة و صورة لدوریة
ائبهم الأستاذ مرزوق المؤداة و بناء على طلبي إیقاف البت المقدمین من طرف المدعى علیهم بواسطة ن

جاء فیهما أنهم تقدموا 05/12/2014و الثاني بتاریخ17/10/2014عنهما الرسوم القضائیة الأول بتاریخ 
بشكایتین مباشرتین أمام المحكمة الابتدائیة بالرباط، الأولى تتعلق بأربع سندات الأمر موضوع الدعوى الحالیة 
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عة، ملتمسین الأمر بإیقاف البت إلى حین البت في الشكایتین المباشرتین، مرفقین والثانیة تتعلق بفوائد غیر مشرو 
.طلبیهم بنسختین لهاتین الشكایتین

و بناء على مذكرة الدفع بالإبطال المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم الأستاذ مرزوق بجلسة
ید للضغط على شركة سكوید فیشریز و حملها جاء فیها أن المدعي الأصلي استعان بوزارة الص08/12/2014

على توقیع بروتوكول الاتفاق، و أن الشركة خوفها من توقیف بواخرها و منعها من الإبحار كانت مكرهة على توقیع 
البروتوكول دون تمحیص في مبالغة الغامضة و فوائده غیر المشروعة، ملتمسین الحكم بإبطال بروتوكول الاتفاق 

وى، مؤكدین سابق طلباتهم، مرفقین مذكركم بصورة لشكایة مباشرة، صورة لبروتوكول اتفاق، صور موضوع هذه الدع
.726لجداول مدیونیة، صور النص ظهیر یتعلق بزجر المقرض بفائدة مفرطة منشور بالجریدة الرسمیة عدد 

جاء فیها أن 1901/2015و بناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 
ال الدعوى یتضمن ما یفید إعفاؤه من الرسوم القضائیة، و أنه لا مجال لتمساك قالدین یؤدی قبل التركة، و أن م

المدعى علیهم بتماطله في أداء الأقساط لأن الضمان تقرر لفائدة البنكین المقرضین، و أنه ما كان لیستجیب لطلب 
كة المدینة التي لم تحرص على الرد علیه في أقرب الآجال، و أن الفوائد التي تنفیذ الضمان إلا بعاد مراجعة الشر 

تتحملها هذه الأخیرة عن أداءاته لا تحتسب إلا من تاریخ حصول هذا الأداء بالنسبة للفوائد الاتفاقیة، وأن الدین 
ري ضدها وساعدها على ، ومع ذلك لم یقم بتحریك مسطرة التنفیذ الجب1984مسنة ۔ترتب في ذمتها لفائدته بنا
هي في حدود تلك المطبقة في حینه عند جدولة الدیون، و أنه % 12المحددة في لفائدةتسویة وضعیتها، و أن ا

لیس بنكا إنما مؤسسة عمودیة غیر خاضعة لمقتضیات دوریة بنات المغرب، و أن الفصل السادس من الاتفاقیة 
كة المدینة بالتوقیع على الاتفاقیة، و أن الكفلاء قبلوا بكل إمهال تطرق لكیفیة رصد الأداءات و قاب قبلتها الشر 

غیر ع.ل.من ق1157سیمنحه المدعي للمدینة الأصلیة مما اینی عه دفع المدعى علیهم المستند إلى الفصل 
شف من مدونة التجارة تتعلق بالحساب البنكي و لا مجال لتطبیقها في النازلة، و أن ك498مؤسس، و أن المادة 

من مدونة 492الحساب المدلى به للمحكمة و للخبیر توفرت فیه الشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة 
لاصته بناء على التدقیق في العملیات خعی الكوفیات الحسابیة فقط إنما توصل إلى ۔التجارة، و أن الخبیر لم یعتا

البنكین المقرضین و أداء الشركة لفائدة الصندوق بعد الاتفاق، الصندوق لفائدة و بناء على الوثائق المثبتة لأداءات
و أن العملیة الواردة بالكشف و التي زعم المدعى علیهم أنا احتساب فوائد بعد سقوط الأحل، هي تسجیل للمبلغ 

من منتوج بیع البواخر، و أن التعویض عن غرق باخرة عین ولیلي الذي 15/06/2006المحصل علیه بتاریخ 
ل به الصندوق كان قبل هذا التاریخ و تم خصره من الدین، و أن الشركة المدینة هي السبب في التراخي في توص

بیع البواخر المرهونة لعرقلتها مسطرة البیع بتقدیم دعاوى قضائیة، و أنه لا مجال لإثارة الإكراه لأن التنفیذ الجبري 
سنة عن 20طال الاتفاق قد طاله التقادم لمرور أزید من متاح قانونا و لیس عیبا من عیوب الرضی، و أن طلب إب

م المقابل و الشكایتین ما یتعین معه رد لهتاریخ إبرام الاتفاق، و أن المدعى علیهم اعتمدوا نفس الدفوع في مقا
طلبهم بإیقاف البت إعمالا لقاعدة من اختار لا یرجع مؤكدا طلباته، ملتمسا رفض الطلب المضاد، و بخصوص 

رفضه الإبطال القول أساسا بسقوطه للتقادم و احتیاطیاطلب 
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و بناء على المذكرة التعقیبیة المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم الأستاذ مرزوق بجلسة 
في حین أن الأمر " دعوى الإبطال"أكدوا فیها سابق دفوعهم مضیفین أن المدعي یتحدث عن تقادم 02/02/2015

من ق ل ع، و أن المدعي لم یبرم بروتوكول 315وهو الدفع الذي لا یتقادم أبدا طبقا للفصل " طالبدفع الإب"یتعلق 
الاتفاق إلا لیتحول بطریقة تعسفیة من ضامن إلى مقرض، و أن فوائد القروض المدعى فیها أمام هذه المحكمة هي 

بصورتین لقرارین منشورین لمحكمة نفسها موضوع الدعوى الزجریة، مؤكدین سابق مکتوباتهم، مرفقین مذكرتهم 
النقض، صور المراسلات، صورة لكشف حسابي مع مبیان، و صورة لصفحة من كتاب نظریة الالتزامات للدكتور 

.مأمون الكزبري
و بناء على مذكرة الدفع بالبطلان المقدمة من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم الأستاذ مرزوق بجلسة

ن المدعي یقر بمذكرته أنه لیس بنكا، و بذلك لا حق له في منح الشركة القرض جاء فیها أ02/02/2015
واستخلاص الفوائد، ما یكون معه البروتوكول موضوع الدعوى باطلا لعدم مشروعیة ركن السبب وهو القرض 

الحكم ببطلان من ق ل ع، ملتمسین 315وفوائده غیر القانونیین، و أن الدفع بالبطلان لا یتقادم أبدا طبقا للفصل 
بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى مع ترتیب ما یتعین ترتیبه قانونا، مرفقین مذكرتهم بصورة لمذكرة جوابیة، صورة 

.الصفحة من كتاب الدكتور مأمون الكزبري
جاء فیها 13/04/2015و بناء على المذكرة التعقیبیة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 

بالبطلان مرتبط بإمكانیة مباشرة دعوى الإبطال وهي الإمكانیة غیر المتاحة للمدعى علیهم، و أن الشركة أن الدفع
المدینة قد قبلت بالاتفاقیة و بدأت في تنفیذها و بالتالي لا یمكنها الدفع ببطلانها، مؤكدا سابق مکتوباته، ملتمسا رد 

.دفوع المدعى علیهم
27/04/2015لیهم المدلى بها بواسطة نائبهم الاستاد مرزوق أثناء مداولة و بناء علة مذكرة رد المدعى ع

منه، و أن إمكانیة ممارسة دعوى الإبطال 40جاء فیها و أن المدعي خاضع لقانون مؤسسات الائتمان طبقا للمادة 
من ق ل ع، 310كانت دائما متوفرة بسبب الإكراه، و أن إجازة الالتزام الباطل لا یكون له أثر بصریح الفصل 

.مؤكدین سابق دفوعهم
.الآمر بإرجاع المأموریة للخبیر المنتدب15/06/2015و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 

و بناء على تقریر الخبرة التكمیلي المنجز من طرف الخبیر المنتدب و المودع بكتابة الضبط بتاریخ 
08/12/2015

25/01/2016على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة و بناء
جاء فیها أن الخبرة المنجزة حددت نفس الدین المحدد بمقتضى الخبرة الأصلیة، مؤكدا مستنتجاته المؤرخة في

16/06/2014
لیهم بواسطة نائبهم الأستاذ مرزوق و بناء على الطلب الإضافي للمقال المضاد المقدم من طرف المدعى ع

جاء فیها أن الخبرة التكمیلیة باطلة لاكتفاء الخبیر بنقل ما ورد 03/02/2016المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
ملیون سنتیم و احتسابه فوائد غیر 700بتقریره الأولي ، و عدم استدعائه لهم لإثبات اختلاس الصندوق المبلغ 
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و أن هذا البروتوكول جدیر بالإبطال بسبب الإكراه و بسبب 01/03/1993إبرامه لبروتوكولمشروعة حتى قبل
عدم توقیعه من طرف الورثة الكفلاء المدعى علیهم هو و السندات الأمر المجسدة له، و هو التوقیع المنصوص 

على 1981ة منذ نشأتها سنة من ذات البروتوكول، و أنه یتعین إعادة احتساب المدیونی4علیه صراحة في المادة 
و إبطال آثاره، استبعاد تقریر 01/03/1993أساس عقود القرض الأصلیة ملتمسین الحكم بإبطال بروتوكول

الخبیر جواد القادري و الأمر بإجراء خبرة حسابیة من طرف مكتب لتدقیق الحسابات أو من طرف مجموعة من 
غایة الفصل النهائي في الطلب المضاد، مع حفظ حقهم في تقدیم الخبراء، و تأخیر البت في دعوى الصندوق إلى

طلباتهم النهائیة على ضوء الخبرة، مرفقین مذكرهم بصور لمراسلات، صور لسندات الأمر، و صورة لبروتوكول 
.اتفاق

أكد فیها 07/03/2015و بناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 
.مکتوباته، و أرفقها بشهادتین بمال ملفسابق

04/04/2016تقرر فیها حجز الملف للمداولة لجلسة07/03/2016و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.25/04/2016تم تمدیدها الجلسة

فاستئنافه الطاعنین مستندین على الأسباب . وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف
: التالیة

:بالنسبة لاستئناف المستأنفین
بالرجوع جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة انتهت في حكمها إلى انه بالرجوع لعقود الكفالة یثبت أن 

ویتعین الاستجابة مؤسساتضامنا فیما بینهم المستأنفین، ما یبقى معه طلب الحكم على ...لعقود الكفالة یثبت أن 
لا یتضمن- إضافيالذي لم یلحق به أي طلب وهو المقالفتتاحي لدعوى الصندوق أن المقال الافي حین .له 

خرقت من جهة أخرى مما تكون معه المحكمة قد .المستأنفینأي ملتمس یرمي إلى الحكم بالتضامن على قطعا
والمحكمة بهذا تكون قد اختلقت طلبات لا وجود له وأسست علیه حكمها القاضي .من ق ل ع229الفصل 

وانه بالرغم من أنهم أثبتوا بكیفیة قاطعة في الدفع بالبطلان موضوع طلبهم . بالتضامن على المستأنفین فأضرت بهم
وید فیشریز أبرم من طرف المدین الأصلي شركة سك01/03/1993الاضافي لدعواهم المضادة أن بروتوكول 

. تحت وطأ الإكراه، إلا أن المحكمة عللت في أحد حیثیاتها رفضها لطلب الإبطال المؤسس على هذا الإكراه
والمحكمة بتعلیلها تكون قد حرفت الواقع تحریفا مخالفا تماما لما هو ثابت في أوراق الدعوى، ذلك أن المستأنفین 

وان المحكمة لم تجب لا سلبا ولا ایجابا . عناصر الإكراه الاربعة03/12/2014أثبتوا لها في مذكرتهم المؤرخة في 
على الأسباب الثلاثة الأولى التي تأسست علیها دعواهم المضادة، وذلك بالرغم من أن تلك الطلبات مؤثرة في 

حتى قبل النزاع لتعلقها بخروقات عدیدة وتجاوزات خطیرة ارتكبها الصندوق المستأنف علیه وجنى منها أمولا طائلة 
لذلك یلتمسون الغاء الحكم .  المطلوب إبطاله بمقتضى الدعوى المضادة01/03/1993إبرامه لبروتوكول 

مع ترتیب ما یتعین ترتیبه قانونا على هذا 01/03/1993المستأنف وبعد التصدي الحكم بابطال بروتوكول 
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ه مصلحتهم من مقاصة أو إیقاف تنفیذ الإبطال، ومع حفظ باقي حقوقهم بما فیها حق طلب إجراء ما قد تقتضی
.واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة مع تحمیل الصائر لمن یجب. الأصلیة أو استئنافهالحكم الصادر في الدعوى

:محمد*********ستئناف السید أسباب افي -
تتاحي ذلك أن المقال الاف.إن المحكمة الابتدائیة حرفت الواقع بشكل خطیر جاء في أسباب استئنافه 

لا یتضمن أي ملتمس یرمي إلى الحكم بالتضامن على - فيلم یلحق به أي طلب إضاالذي -لدعوى الصندوق 
إنه ، لما كان المقال الافتتاحي لا یتضمن و.مما تكون معه المحكمة قد حرفت الواقع تحریفا خطیرا. المستأنفین 

من ق م م 3؛ ولما كان الفصل المستأنفینطلب من المحكمة الحكم بالتضامن على أن المستأنف علیه ما یفید 
یلزم القاضي بالحكم في حدود طلبات الأطراف ؛ فإن الحكم المطعون یكون قد صدر خارقا لهذا المقتضى حین 

*********وشقیقه المستأنفإن الثابت من خلال أوراق الدعوى أن و .بالأداء تضامناالمستأنفینحكم على 
أحمد المطلوب حضوره وبالرغم من أنهما كفیلان أصلیان لجزء من القرض المدعى فیه هما وارثان لكفالة والدهما 

إن حكم المطعون فیه، وبالرغم من ذلك، و . مع باقي الورثة المطلوب حضورهم*********المرحوم عبد الكریم 
الكفیل والحال أنهم كلهم ورثة لوالدهمم لجمیع مبلغ الدین و تضامنا فیما بینهباقي الورثة بادائهمع مقضى علیها 

واحد منهم في تركة هذا الأخیر، وهذا بصریح أن یلزموا بالأداء إلا في حدود مناب كلالأصلي ، ولا یمكن بالتالي 
.بالتالي حكمها عرضة للالغاء، وجعلت هحكمة قد أضرت بحقوقماللذا تكون . من ق ل ع 229الفصل 

فیما قضت به حین اعتبرت أن النظر في جانبت المحكمة الصواب فقدالأولىنسبة للشكایة المباشرةوبال
بما سیتم البت بالتاليالمباشرة، وان قضاءها غیر رهین هذه الدعوى لن یعتمد على السندات لأمر، موضوع الشكایة

ثم ، للمستانفینباعترافه دون أن یردها ان الصندوق قبض مبلغ تلك السندات فیه في الدعوى العمومیة، والحال
مبلغ الدین الذي یقاضیهم من أجله في دعواه بنفس مبلغ تلك السندات حین لم یخصمه من في مطالبتهماستمر 

المبالغ التي من ضمن -رغم انتهائه بالأداء –العمومیة لا یزال الدعوىوع ضلسندات مو هذه، بمعنى أن مبلغ ا
.نازلة الحالبادائها فيحكم علیه ومن معه 

حین میزت تمییزا غریبا بین الضامن المحكمة الابتدائیة جانبت الصواب فالمباشرة الثانیة، وبالنسبة للشكایة
توفرت - الذي هو احتساب فوائد مفرطة وغیر مشروعة–جرمي، والحال أن الأمر یتعلق بفعل وبین المقرض

قام بعمل غیر مشروع فة الفاعل سواء كان ضامنا أو مقرضا ما دام أنهصأركانه الثلاثة، ولا تهم فیه بالتالي 
القضاء تقدر بملایین الدراهم، وهي نفسها محل نزاع جدي أمام مشروعة جنى منها أموالا طائلةواحتسب فوائد غیر 

ن الدعویین بطریقة غیر صحیحة مسألة اختلاف السبب بیقد حرفت الواقع حین أثارتلذا تكون المحكمة . التجاري
ه تالذي اعتبر ، )01/03/1993أي بروتوكول (ونوع العقد المدعى فیه صفة الفاعلالجنائیة والتجاریة على أساس 
. عقد ضمان ولیس عقد قرض

أثبتوا في هم تماما لما هو ثابت في أوراق الدعوى، ذلك أنامخالفالمحكمة حرفت الواقع تحریفكما أن ا
مما یتأكد معه أن المحكمة اعتمدت على عناصر الإكراه الأربعة 03/12/2014خ مذكرة الدفع بالإبطال بتاری

.  معرضة بذلك حكمها للالغاء01/03/1993تحریفها للواقع الثابت أعلاه لتعلیل رفضها للدفع بإبطال بروتوكول 
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أنهم لیسوا طرفا فیه، ما دام ملزم للورثة الكفلاءفهو مع ذلك غیر لمتعاقدیهنه إذا كان العقد صحیحا وملزمة وا
.ق ل عمن 228وذلك بصریح الفصل 

هو الضمان ولیس 01/03/1993أن ركن السبب في بروتوكول إن المحكمة حرفت الواقع حین اعتبرت و 
اتفاقیة وفوائد جدولة الدین وفوائد والحال أن هذا البروتوكول یحتوي على جمیع عناصر القرض من إعادة القرض،

والرابع من نفس العقد تقسیم القرض إلى خلال البندین الثالثبل لقد تم من .یة وضمانات وغیرهاالتأخیر التعاقد
عقد هو في الحقیقة والواقع 01/03/1993مما یتأكد معه بالتالي أن بروتوكول .سند لأمر45أقساط من خلال 

عملا بمقتضیات عقدا باطلاعقد ضمان بالنظر للآثار المذكورة المترتبة علیه، ویبقى لهذا السبب قرض ولیس
الذي هو القرض وفوائده غیر الا وهو ركن السببلعدم مشروعیة أحد أركانه الأساسیة ق ل عمن 62الفصل 

في منح هذا القرض واستخلاص لهالصندوق المستأنف علیه لا حق القانونیین، اللذین تأسس علیهما، طالما أن 
، فضلا عن أنه طبق أسعار فائدة لم ائتمانبنكا ولا مؤسسة مجرد ضامن وانه لیسفوائده بعد تأكیده هو نفسه أنه 

.یدن لحد الساعة بالأساس القانوني الذي اعتمده لاحتسابها لصالحه 
وجد لكي یلتزم الصندوق 01/03/1993حین تقول إن البروتوكول هاتعلیلبف الواقع ر إن المحكمة تحو 

ذلك أن المضمون الحقیقي لهذا البروتوكول والآثار المترتبة ، بضمان سداد القروض الأجنبیة الممنوحة للشركة
علیه بالنسبة لهذه الأخیرة تقول بخلاف ذلك تماما، بدلیل أن البروتوكول المذكور یتضمن إعادة صریحة لجدولة 

بعدد قسطا45ا لفائدة الصندوق، بل ویتضمن تقسیما واضحا لتلك الدیون إلى دیون الشركة المترتبة في ذمته
أعلى بكثیر من سعر فائدة القرض فائدة، كما یتضمن أسعار 4و 3بندیه فيالسندات لأمر المنصوص علیها 

كن قط ة الصندوق للقروض الأجنبیة الممنوحة للشركة المدینة الأصلیة لم تنالأصلي ، هذا فضلا عن أن ضما
لما انتهت إلیه المحكمة الابتدائیة، وإنما كانت تلك الضمانة ومنذ بدایة اخلاف01/03/1993بمقتضى بروتوكول 

.بمقتضى كفالة خاصة وقعها الصندوق للأبناك المانحة لتلك القروض الأصلیة1981التعامل سنة 
عدم رجعیة القوانین، حین اعتمدت القانون إن المحكمة بتعلیلها تكون قد خرقت القاعدة الدستوریة المتعلقة بو 

، أي أنها طبقت بأثر رجعي قانونا 01/03/1993على بروتوكول تطبقهلكي 1995الصادر سنة 95- 47رقم 
.صدر بعد سنتین من تاریخ هذا البروتوكول

علیلا صحیحا إنه إذا كان للمحكمة سلطة تقدیریة في تأویل العقود فإن هذا التأویل یجب أن یكون معللا تو
، وهو ما لم تفلح فیه المحكمة الابتدائیة بدلیل الآثار المترتبة على )هذا ما استقر علیه الرأي في قضاء النقض(

منه أن هناك دین ترتب في ذمة الشركة 4و 3یثبت بكیفیة قاطعة في البندین الذي 01/03/1993بروتوكول 
الأخیر على أساس أقساط جدیدة وشروط جدیدة وضمانات لفائدة الصندوق وتمت إعادة جدولته من طرف هذا 

. جدیدة وأسعار فائدة جدیدة أعلى بكثیر من أسعار فائدة القروض الأصلیة
ولا بنكا بل مجرد ضامن، اإنه بالرغم من أن المحكمة اعتبرت أن الصندوق المستأنف علیه لیس مقرضو 

ن أن یثبت لدیها الأساس القانوني الذي اعتمده التطبیق أسعار إلا أنها حكمت له مع ذلك بالفوائد التي طالب بها دو 
علما بأن . 1981المدعى فیه أي منذ سنة 01/03/1993ها لفائدته قبل وبعد إبرام بروتوكول بالفائدة التي احتس
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في حین أن سعر فائدة القروض الأصلیة كان في % 15و % 14و % 12الصندوق طبق أسعار فائدة تتراوح بین 
حكمة الابتدائیة قد حكمت خلافا للقوانین الجاري بها العمل بخصوص تحدید السعر ممما تكون معه ال%.9حدود

.عل من ق875القانوني للفوائد الاتفاقیة ولا سیما الفصل 
جب لا سلبا ولا إیجابا على الأسباب الثلاثة الأولى التي تأسست علیها الدعوى تإن المحكمة لم و

المضادة، وذلك بالرغم من أن تلك الأسباب مؤثرة في النزاع لتعلقها بخروقات عدیدة وتجاوزات خطیرة ارتكبها 
إن و .فیهىمدعال01/03/1993الصندوق المستأنف علیه وجنى منها أموالا طائلة حتى قبل إبرامه لبروتوكول 

بالأساس الملحة للمستانفینالثابت من أوراق الدعوى أن الصندوق المستأنف علیه لم یدل للمحكمة رغم الطلبات 
01/03/1993وإلى غایة بروتوكول 1981التنظیمي والقانوني لأسعار الفائدة التي طبقها منذ بدایة التعامل سنة 

ي تأسست على تلك الفوائد باطلة ومبطلة للحكم الذي قضى بها بالرغم مما تكون معه المدیونیة الت. المطعون فیه
.ع المذكورل من ق875من علتها تلك الخارقة خرقا سافرا للفصل 

ذلك من خلال قولها من جهة، بأن الصندوق هو مجرد ضامن و تناقض موقف المحكمة بخصوص
بأي سند قانوني یسمح له باستخلاص فوائد مقابل علما بأنه لم یدل لها% 9للقروض الأصلیة التي سعر فائدتها 

فائدة تتراوح اساسعلى 01/03/1993هذا الضمان؛ ومن جهة أخرى، قضت له بمبالغ أسسها حسب بروتوكول 
إلغاء الحكم الابتدائي في لذلك یلتمسون .، دون أن یثبت أساسها القانوني والتنظیمي%15و % 14و % 12بین 

المحكمة من دون أن یوجه إلیها أي طلب بشأنه، مع ما یقتضیه هذا الأمر الذي قضت بهشقه المتعلق بالتضامن 
إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به في الدعویین و . من إلغاء ما قضي به على الورثة فوق منابهم في التركة 

ولعدم توقیعه من طرف للإكراه01/03/1993الحكم بإبطال بروتوكول بعد التصدي أساساو .الأصلیة والمضادة
. ترتیبه قانونا على هذا الابطالالمجسدة لأقساط القرض مع ترتیب ما یتعین45الكفلاء هو والسندات لأمر 

مع ترتیب ، لعدم مشروعیة ركن السبب الذي هو القرض وفوائده01/03/1993الحكم ببطلان بروتوكول اواحتیاطی
واحتیاطیة جدا، الأمر بإیقاف البت في الاستئناف إلى غایة الفصل .ما یتعین ترتیبه قانونا على هذا البطلان

الحسابات الأمر بإجراء خبرة حسابیة من طرف مكتب لتدقیقو. الشكایتین المباشرتین المرتبطتین بهالنهائي في
.أو مجموعة خبراء ومع تحمیل الصائر لمن یجب

طة نائبته الاستاذة نزهة الحسني بمذكرة جوابیة أدلى المستأنف علیه بواس28/12/2016وحیث إنه بجلسة 
في أسباب استئنافهم أن المحكمة قضت بأداء الدین تضامنا في حین أن المقال أثارواالمستأنفونأفاد فیها أن
لا یتضمن أي ملتمس یرمي إلى الحكم بالتضامن مما تكون معه المحكمة خرقت لدعوى المستأنف علیهالافتتاحي 

الذي ینص على أن 229وكذلك الفصلمن ق م م لكونها حكمت بأكثر مما طلب منها 3ل مقتضیات الفص
المستأنفون لا یرتكز على أي و أن ما أثاره. واحد منهمكل وبنسبةالورثة لا یلتزمون إلا في حدود أموال التركة 

قضى به بخصوص فیماكم تلاحظ المحكمة انهم یستأنفون الحسبالرجوع إلى ما أثاره المستأنفون وأنه.أساس
شق المتعلق بالطلب الأصلي والتي بثت فیها الدعواهم المضادة في حین أنهم یناقشون الوسائل المعتمدة في 

أنه رغم ذلك فإنه بالرجوع إلى وثائق و. الطلب المقابل المستأنف الحكم في شقهالمحكمة في الطلب الأصلي ولیس 
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بالنسبة لما اثاره المستأنفون بخصوص التضامن فإن المحكمة حكمت و .عن ذلكأجابت أن المحكمة یتبینالملف 
للمحكمة أنها تنص جلیاالات یتضح فبالرجوع إلى الكو.وخاصة الكفالاتعلى الوثائق المثبتة للدینبذلك بناء 

قدعلى انها كفالة تضامنیة وبالتالي تبقى المحكمة لما حكمت بأداء الدین تضامنا في الطلب الأصلي تكون 
لمحكمة أنه ینص على أن الالتزام موضوع الكفالة لیتبینبالرجوع الى عقد الكفالة الثاني و.صادفت الصواب

أن المحكمة أجابت عن دفع المستأنفین یتضحجوع إلى حیثیات الحكم بالر و.سیكون غیر قابل للانقسام بین الورثة
دون كفله محل مورثهم فیما الورثة یحلونانه أمام ما جاء في عقد الكفالة فان و . عقد الكفالةطبقا لمقتضیات 

.انقسام
موضوع یل بشان الاكراه المفضي الى الابطاللوفساد التعالوقائعحول السبب الثاني المتعلق بتحریف و 

الوقائع تحریفا مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى فیما فتاثار المستأنفین أن المحكمة حر فقد :الدعوى المضادة
انه بالرجوع إلى ما جاء في الحكم الابتدائي و إلى و.المؤسس على الاكراهالابطالقضت به من رفض طلب 

سلیمة ومنتجة 1993- 3-1اتفاقیةأوضحت أن و .سلیماتعلیلاحكمها عللتوقائع الدعوى یتضح أن المحكمة 
المزعوم من طرفهم باعتبار أنه لم یثبت یثبتوا الاكراهلآثارها ولم تتم تحت وطأة الاكراه باعتبار أن المستأنفین لم 

لاكراه على التعاقد الشيء الذي یبقى معه الاكراههمالمستأنف علیهوجود أي وقائع أو أفعال مادیة جدیة اعتمدها 
انه لم یتم و غیر مرتكز على أي أساس ،1993- 3- 1اتفاقیة ابطالأن ما أثاره المستانفون حول و.غیر محقق

ساعد على انهفي ذلك قانونا ورغم تأخیر أداء الدین، بل احقیتهالتنفیذ الجبري رغم مساطرتحریك أیة مسطرة من 
تمت من 1903- 3-1ان اتفاقیة و . ه المؤسسة المقرضةإیجاد حل یمكن من تسویة وضعیة الشركة المدینة تجا

انه بناء على و .وبالتالي فلا یمكن اثارة واقعة الاكراهتب بذمهاالمتر أجل منح المدینة الاصلیة تسهیلات لأداء الدین
فإنه الدیون المترتبة بذمتهامن أجل تسدیدكون هذه الاتفاقیة تدخل ضمن التسهیلات التي منحت للمدینة الأصلیة 

المستانفون بخصوص واقعة الإكراه أمیر مرتكز و یبقى ما اثاره. لا یمكن ان تعتبر من باب الإكراه أو الضغط
استأنفوا الحكم في وأن المستأنفون . یؤثر على حجیة الحكم في شقه المتعلق بالطلب الأصليو. سعلى أي أسا
.الأصليالطلبالدفوع المثارة غیر مقبولة لكونها مصطدمة مع حجیة انو. المضادة فقطبدعواهمشقه المتعلق 

اثار المستأنفون في : لدعوى المضادةلالمستأنفین من عدم الرد على الأسباب الثلاثة الأولى وحول ما اثاره
ن هذه ولى التي تأسست علیها دعواهم المضادة بالرغم من ألامقالهم أن المحكمة لم تجب عن الأسباب الثلاثة ا

جمیع النقط المثارة اجاب عن لمحكمة أن الحكم لیتضحبالرجوع إلى الحكم المستانف و. الطلبات مؤثرة في النزاع
- 1ة أوضحت أن الفوائد منصوص علیها ضمن اتفاقیة مأن المحكو.من طرف المستأنفین ضمن مقالهم المضاد

أجابت عما اثاره و.الابطالمة ورفضت طلب و أجابت عنها المحكدفع المستانفون بابطالهاالتي 3-1993
ح نه، متلیس بنكا، وفق تعریفه وخصوصیوأن المستأنف علیهدوریة بنك المغرب ،خرقبخصوصالمستأنفون 

قروض ضمانلمدینة الأصلیة في إطار مهامه المتمثلة في لدائنة مؤسسة عمومیةرضا للمدینة و إنما هو ق
یبقى ما اثاره المستأنفین حول و . غیر خاضعة لمقتضیات الدوریة المذكورةلة دینه،بالتالي اعادة جدو الاستثمار و 

خبرة حسابیة باجراءان المستانفین یطالبون ضمن استئنافهم الأمر و .هذه النقطة غیر مرتكز على أي أساس 
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ذالفائدة التي طلبوها منبالادلاء بالأساس التنظیمي الذي یحدد أسعار مطالبتهفیها مع المنازعلتحدید المدیونیة 
أن هذا الطلب یمس بالطلب الأصلي في حین أن و.1993- 3-1على المدیونیة موضوع اتفاقیة البدایة

في تالبو. تأیید الحكم المستأنف لذلك یلتمس.المستأنفین تقدموا باستئنافهم في حدود الطلب المضاد فقط 
.الصائر وفق القانون

أدلى الوكیل القضائي للمملكة بمذكرة أفاد فیها أنه توصل باستدعاء 03/05/2017وحیث انه بجلسة 
ولئن كان هذا الاستدعاء یتعلق بتبلیغ المقال الاستئنافي إلا أنه جاء مجردا ولم . لحضور الجلسة المدرج فیها الملف

علیهم ىالطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعإذا قدم" : "من ق م م ینص على 32وأن الفصل . یرفق بأیة وثیقة
یطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف .یرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوموجب على المدعي أن

البیانات غیر التامة أو التي تم اغفالها كما یطلب الادلاء بنسخ من المقال الكافیةبالقضیة عند الاقتضاء تحدید
إن الهدف من هذا الإجراء هو تمكین المحكمة و ."حدده تحت طائلة التصریح بعدم قبول الطلبوذلك داخل أجل ی

كافة المستأنف علیهم من أجل ضمان حقهم في الجواب ومناقشة أسباب من تبلیغ نسخة من المقال الاستئنافي إلى
ن عدم وأ.ا القانون للمتقاضینبمقال الدعوى یعد من أهم حقوق الدفاع التي یضمنهالطعن، وان الحق في التوصل

ارفاق نسخة من المقال الاستئنافي بالاستدعاء الذي توصل به یعد خرقا واضحا لحقوق الدفاع ومخالفا للقانون 
صدار اموقف الإدارة المعنیة بموضوع النزاع من الدعوى الحالیة، مما یلتمس معه بوحرمه من الإدلاء بوجهة نظره و 

من الإدلاء بجوابه عن موضوع قال الاستئنافي وتأجیل البت في هذا الملف لتمكینهنسخة من المه أمر بتبلیغ
.الطعن

. وحیث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبته بمذكرة جوابیة جاء تردیدا لما سبق
: شكایتین المباشرتینالمؤسس على التحول ما اثاره المستأنف حول فساد التعلیل بشأن ملتمس ایقاف البمضیفة 

ت الصواب عندما اعتبرت أن النظر في الدعوى لم یعتمد على السندات لأمر بأثار المستأنف أن المحكمة جان
أن ما أثارته المحكمة التجاریة مرتكز على أساس و أنه فعلا سبب الدعوى هو و .موضوع الشكایة المباشرة 

یونیة شركة سكوید فیشریز دالخبیر اثبت مو ان .لشكایةولیس السندات الأمر موضوع ا1993- 3- 1بروتوكول 
المستأنف رفانه أكثر من ذلك فقد صدر حكم موضوع الشكایة المباشرة المثارة من طو. التي كفلها المستأنف 

.بعدم قبولها مما تكون معه هذه الوسیلة غیر ذات موضوعىقض
ت حكمها و لأن المحكمة عل: ة بالقرض بفائدةحول ما اثاره المستأنف حول الشكایة الثانیة المتعلقو 

والمتعلق بالضمان في حین أن سبب الشكایة هو 01/03/1993أوضحت أن سبب الدعوى هو بروتوكول 
الأقراض مما تكون معه وحدة السبب منتفیة مما یكون معه مالها غیر مؤثر في الدعوى المدنیة التي ترتكز على 

انه صدر حكم موضوع هذه و.یة في أداء أقساط القرض للجهة المقرضةالذي حل محل المدینة الأصله دین
.الشكایة قضى بعدم قبولها 

أن :1993- 3- 1حول تحریف الوقائع وفساد التعلیل بشأن الإكراه موضوع الدفع بابطال برتوكول و 
لكن.فض الطلبالمحكمة التجاریة حرفت الوقائع تحریفا مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى لما قضت بر 
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أن و.ت حكمها تعلیلا سلیمالیتضح أن المحكمة على بالرجوع الى حیثیات الحكم الابتدائي وإلى وقائع الدعو 
سلیمة ومنتجة لآثارها ولم تتم تحت وطأة الاكراه باعتبار انه لم یثبت 1993-3- 1المحكمة أوضحت أن اتفاقیة 

أنه لم یثبت وجود أي وقائع أو أفعال مادیة جدیة اعتمدها لإكراههم الإكراه المزعوم من طرف المستأنفین وباعتبار 
1993-3- 1طال اتفاقیة بان ما اثاره المستأنف حول إو .ر محققیعلى التعاقد الشيء الذي یبقى معه الإكراه غ

قانونا في ذلكته أنه لم یتم تحریك أیة مسطرة من مساطر التنفیذ الجبري رغم أحقیو.غیر مرتكز على أي أساس 
ساعد على إیجاد حل یمكن من تسویة وضعیة الشركة المدینة تجاه المؤسسة ه و رغم تأخیر أداء الدین، بل ان

تمت من أجل منح المدینة الأصلیة تسهیلات لأداء الدین المترتب بذمتها 1993-3- 1ان اتفاقیة و.المقرضة
كون هذه الإتفاقیة تدخل ضمن التسهیلات التي منحت أنه بناء على و.وبالتالي فلا یمكن إثارة واقعة الإكراه

یبقى ما و . للمدینة الأصلیة من أجل تسدید الدیون المترتبة بذمتها فإنه لا یمكن أن تعتبر من باب الإكراه أو الضغط
. أثاره المستأنف بخصوص واقعة الإكراه غیر مرتكز على أي أساس 

من ق ل ع بشأن عدم توقیع الورثة 228الفصل حول ما اثاره المستأنف بخصوص خرق مقتضیات و 
موقع من طرف المتعاقدین بمقتضاه وان 1993- 3- 1ن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في ا:1993- 3-1بروتوكول 

أن المحكمة لما اعتبرت أن عدم توقیع و.خلوه من توقیع الكفلاء لیس فیه إخلال بصحته وقیمته و إنتاج آثاره
تكون قد عللت حكمها تعلیلا سلیما لكون البروتوكول هفلاء لا یعد سببا من أسباب إبطالالبروتوكول من طرف الك

أن هذا العقد ملزم للورثة و الكفلاء طبقا لمقتضیات عقود و .متعاقدیه مما ینتج معه أثاره القانونیةموقع من طرف
الإجراءات للحصول على عبالقیام بجمیأن الكفلاء یسمحون للمدینة الأصلیة بمقتضى الكفالات المكتتبةو.الكفالة

لمدینة الأصلیة لأداء الدین المترتب لجمیع التسهیلات وأن هذا البروتوكول أنشيء من أجل تقدیم التسهیلات 
.بذمتها

بشأن ع لمن ق62حول ما اثاره المستأنف بخصوص تحریف الوقائع وفساد التعلیل وخرق الفصل و 
أثار المستأنف أن المحكمة حرفت الواقع لما اعتبرت أن البروتوكول المشار : 1993-3- 1الدفع ببطلان بروتوكول 

ف نأن المستأكنل.إلیه أعلاه هو الضمان ولیس القرض والحال أن البروتوكول یتوفر على جمیع عناصر القرض
ة الأصلیة من یعلم علم الیقین أن البروتوكول عقد ضمان ولیس قرض وأنه انجز من أجل تقدیم تسهیلات للمدین

أن المحكمة أجابت عن هذا الدفع و و.لقرض المترتب بذمة المدینة الأصلیةلأجل تسدید ما أداه من دیون ضمانا 
ان ما اثاره المستأنف حول الفوائد القانونیة لا یرتكز و .أوضحت أن سبب البروتوكول هو الضمان ولیس القرض

كول موضوع الدعوى یقتضي أن یتم احتساب فوائد التأخیر بقوة ان الفصل السابع من البروتو و.على أي أساس 
أن و.في حق شركة سكوید فیشریز في حالة حلول الصندوق محلها في أداء أقساط القرض% 15القانون بنسبة 

فقط ورفضت ما زاد عن هذه النسبة رغم % 3المحكمة قضت بالفوائد طبقا لبنود البروتوكول، إلا أنها خفضتها إلى 
. یبقى ما آثاره المستأنف غیر مرتكز على أي أساس و .ینها بالبروتوكول موضوع الدعوىتضم

حول ما اثاره المستأنف بخصوص تحریف الواقع بشأن صفة الصندوق وخرق القاعدة الدستوریة المتعلقة و 
لم یتم اي تحریف وانه.ان ما اثاره المستانف في هذه الوسیلة لا یرتكز على أي أساس :بعدم رجعیة القوانین
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امن للقروض المحصل علیها من طرف المدینة الأصلیة ضفعلا إذ أنهبالنسبة لصفة الصندوق من طرف المحكمة 
لشركة ه لانما أنجز في إطار التسهیلات الممنوحة من طرف1993- 3-1أن بروتوكول و.یز ر فیشسكویدشركة 

الجهة المقرضة وهو ما لفائدةالأداء يذمتها بعد حلوله محلها فالمدینة من أجل سداد الدیون المترتبة لفائدته في 
أنه یعترف بمدیونیة ستلاحظ المحكمةأنه بالرجوع إلى ما جاء في مقال المستأنف و.أكده المستأنف في مقاله

الشركة المقترضة تجاه الصندوق إذ جاء في مقاله أن البروتوكول المذكور یتضمن إعادة صریحة لجدولة دیون
إن المستأنف تبعا لذلك یقر ویعترف بمدیونیة الشركة المقترضة و .الشركة المدینة المترتبة في ذمتها لفائدة الصندوق

. أي المدینة الأصلیة
إن المستأنف یعیب على الحكم المستأنف تطبیق القانون رقم :حول خرق قاعدة عدم مرجعیة القوانینو 

صفة الضامن و بالتالي لما طبقته للمستأنف علیهلقانون هو الذي أعطى بأثر رجعي اذ انه یزعم أن هذا ا95- 47
1993-3-1أن بروتوكول لكن.تكون قد طبقت القانون باثر رجعي 1993- 3- 1المحكمة على بروتوكول 

.لفائدة الصندوق بصفته ضامنا كما أقر بذلك المستأنف ضمن مقالهترتبتأصلا أنجز من أجل إعادة جدولة دیون 
مؤسسة 1949یولیوز 4صندوق الضمان المركزي یعتبر منذ إنشائه بمقتضى الظهیر الشریف الصادر بتاریخ أنو 

عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي وتتجلی مهمتها في ضمان القروض المكتتبة من طرف 
الذي جاء من 47- 95لقانون عدد أن العلاقة بین الصندوق والشركة المدینة نشأت قبل صدور او.المقاولات

ثاره المستأنف فیما أیبقى ما و.أجل إعادة تنظیم الصندوق دون المساس بالعلاقات والاتفاقات التي كانت قبله
. یخص هذه الوسیلة غیر مرتكز على أي أساس 

أي أن ما أثاره المستأنف غیر مرتكز على:1993- 3-1حول فساد التعلیل بشأن تأویل بروتوكول و 
أن البروتوكول المذكور انشا في إطار التسهیلات التي قدمت للمدینة الأصلیة لتسدید الدین المترتب و.أساس

المقرضة باعتباره ضامن للمدینة الأصلیة تجاه ةالذي حل محلها في أداء أقساط القرض لفائدة الجهته بذمتها لفائد
. الجهة المقرضة

لفوائد لمن ق ل ع لانعدام الأساس القانوني 875مقتضیات الفصل حول ما اثاره المستأنف حول خرق و 
بالفوائد بناء على ما جاء في بنود الاتفاق التي تنص على أنه یتم احتساب ته  أن المحكمة حكمت لفائد: المطبقة

و.في حالة حلول الصندوق محلها في أداء أقساط القرضزفي حق شركة سكوید فیشری% 15فوائد التأخیر بنسبة 
أن العقد شریعة المتعاقدین وأن الشركة المدینة الأصلیة وقعت على عقد البروتوكول وقبلت بذلك فإن ما جاء في 

أن المحكمة حكمت بالفوائد في حدود و. حل محل المدینة الأصلیة في أداء أقساط القرضوانه.البروتوكول یلزمها
.أساسستأنف غیر مرتكز على أي المأثارهیبقى ما و.فقط ورفضت ما زاد عن ذلك% 3

حول ما اثاره المستأنف بخصوص تحریف الواقع بشأن صفة الصندوق وخرق القاعدة الدستوریة المتعلقة و 
لم یتم اي تحریف وانه.ان ما اثاره المستانف في هذه الوسیلة لا یرتكز على أي أساس :بعدم رجعیة القوانین

امن للقروض المحصل علیها من طرف المدینة الأصلیة ضفعلا إذ أنهبالنسبة لصفة الصندوق من طرف المحكمة 
لشركة ه لانما أنجز في إطار التسهیلات الممنوحة من طرف1993- 3-1أن بروتوكول و.یز ر فیشسكویدشركة 
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الجهة المقرضة وهو ما لفائدةالأداء يمتها بعد حلوله محلها فالمدینة من أجل سداد الدیون المترتبة لفائدته في ذ
أنه یعترف بمدیونیة ستلاحظ المحكمةأنه بالرجوع إلى ما جاء في مقال المستأنف و.أكده المستأنف في مقاله

الشركة المقترضة تجاه الصندوق إذ جاء في مقاله أن البروتوكول المذكور یتضمن إعادة صریحة لجدولة دیون 
إن المستأنف تبعا لذلك یقر ویعترف بمدیونیة الشركة المقترضة و .الشركة المدینة المترتبة في ذمتها لفائدة الصندوق

. أي المدینة الأصلیة
إن المستأنف یعیب على الحكم المستأنف تطبیق القانون رقم :حول خرق قاعدة عدم مرجعیة القوانینو 

صفة الضامن و بالتالي لما طبقته للمستأنف علیهقانون هو الذي أعطى بأثر رجعي اذ انه یزعم أن هذا ال95- 47
1993-3-1أن بروتوكول لكن.تكون قد طبقت القانون باثر رجعي 1993- 3- 1المحكمة على بروتوكول 

.لفائدة الصندوق بصفته ضامنا كما أقر بذلك المستأنف ضمن مقالهترتبتأصلا أنجز من أجل إعادة جدولة دیون 
مؤسسة 1949یولیوز 4صندوق الضمان المركزي یعتبر منذ إنشائه بمقتضى الظهیر الشریف الصادر بتاریخ أن و 

عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي وتتجلی مهمتها في ضمان القروض المكتتبة من طرف 
الذي جاء من 47- 95قانون عدد أن العلاقة بین الصندوق والشركة المدینة نشأت قبل صدور الو.المقاولات

ثاره المستأنف فیما أیبقى ما و.أجل إعادة تنظیم الصندوق دون المساس بالعلاقات والاتفاقات التي كانت قبله
. یخص هذه الوسیلة غیر مرتكز على أي أساس 

أي أن ما أثاره المستأنف غیر مرتكز على :1993- 3-1حول فساد التعلیل بشأن تأویل بروتوكول و 
أن البروتوكول المذكور انشا في إطار التسهیلات التي قدمت للمدینة الأصلیة لتسدید الدین المترتب و.أساس

المقرضة باعتباره ضامن للمدینة الأصلیة تجاه ةالذي حل محلها في أداء أقساط القرض لفائدة الجهته بذمتها لفائدة
. الجهة المقرضة

لفوائد لمن ق ل ع لانعدام الأساس القانوني 875مقتضیات الفصل حول ما اثاره المستأنف حول خرق و 
بالفوائد بناء على ما جاء في بنود الاتفاق التي تنص على أنه یتم احتساب ته  أن المحكمة حكمت لفائد: المطبقة

و.في حالة حلول الصندوق محلها في أداء أقساط القرضزفي حق شركة سكوید فیشری% 15فوائد التأخیر بنسبة 
أن العقد شریعة المتعاقدین وأن الشركة المدینة الأصلیة وقعت على عقد البروتوكول وقبلت بذلك فإن ما جاء في 

أن المحكمة حكمت بالفوائد في حدود و. حل محل المدینة الأصلیة في أداء أقساط القرضوانه.البروتوكول یلزمها
.أساسالمستأنف غیر مرتكز على أي أثارهیبقى ما و.فقط ورفضت ما زاد عن ذلك% 3

و. أساسالمستأنف لا یرتكز على أي أثارهما أن: المستأنف حول تناقض موقف المحكمةأثارهحول ما و 
أن المدینة و .الفوائدالذي نص على نسبةالتي 1993-3- 1أن احتساب الفوائد تم بناء على بنود بروتوكول 

البرتوكول وقضت بنسبة بنود هذا بأنه رغم ذلك فإن المحكمة لم تأخذ و . علیهالأصلیة قبلت بهذا البروتوكول ووقعت
.في الصائر وفق القانونتالبوتأیید الحكم المستأنف  لذلك یلتمس. لفائدتهعن الفوائد فقط، 3%

تخلف الطرفان رغم التوصل وسابق 28/02/2019وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
.18/09/2018مددت لجلسة 21/03/2019زت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة الإعلام  فحج
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دولار 1.954.434,95وحیث وضع الخبیر عبد المجید الرایس تقریرا جاء فیه أنه بخصوص الدین بمبلغ 
ظمة دولار أمریكي، إلا أن هذه الأداءات لم تكن منت1.575.572,02أمریكي وصلت الأداءات المتعلقة به إلى 

كما لم یتم احترام بنود البروتوكول وأنه بعد إعمال مقتضیات البروتوكول المذكور فإن الدین بعد خصم الایداعات 
.درهم8,374درهم بإعمال سعر الدولار الأمریكي بمبلغ 15617645,68یصیر هو 

مقتضیات البند درهم فإنه لم یتم اي أداء بخصوصه وبتطبیق98.743.730,35أما بالنسبة للدین بمبلغ 
من البروتوكول الاتفاقي الذي ینص على أنه في حالة عدم احترام بند من بنود البروتوكول تصبح المدیونیة 14

.درهم111.598.518,31حالة رأسمالا وفائدة وبذلك یكون الدین قد ارتفع لمبلغ 
درهم 13003756,26ه بثمن إجمالي قدر بیعتومضیفا أن الرهن قد تحقق على بعض من البواخر التي 

.درهم114212407,73والذي بعد خصمه من المبلغین السالفي الذكر یكون الباقي غیر المؤدى هو مبلغ 
احمد بمقال استئنافي أوضح من خلاله أوجه *********أدلى دفاع 20/07/2020وحیث بجلسة 

في معرض تعرضها للتضامن بالصفحة الأخیرة من حكمها " د"المحكمة التجاریة انتهت في الفقرة بأنطعنه
لمدعى علیهم تضامنا ، ما یبقى معه طلب الحكم على ا..بالرجوع لعقود الكفالة یثبت أن ": المطعون فیه، إلى أنه 

–الافتتاحي لدعوى الصندوق المستأنف علیه لمقال والحال أنه بالرجوع ل. "سا ویتعین الاستجابة له ؤسفیما بینهم م
أي ملتمس یرمي إلى الحكم بالتضامن على لا یتضمنیتبین أنه–وهو المقال الذي لم یضف إلیه أي طلب لاحق

من قانون 3صل فبالتضامن دون أن یطلب منها، تكون قد خرقت أحكام اللما قضتالمحكمة وبذلك فإن . الكفیل
ن المحكمة التجاریة انتهت في معرض تعرضها للكفالة أكما.ا حكمت بأكثر مما طلب منها المسطرة المدنیة لكونه

، ومع إحلال .. أن یثبتبالرجوع لعقود الكفالة ": الأخیرة من حكمها المطعون فیه إلى أنه بالصفحة" د"في الفقرة 
وهو تعلیل خرقت ."لیه بعقود الكفالة محله في الأداء وفق المتفق ع*********الك عبد الكریم هورثة الكفیل ال

من قانون الالتزامات والعقود بخصوص الورثة، 229قاعدة جوهریة نص علیها المشرع صراحة في الفصل به
قاعدة والتي تعتبر. ، و بنسبة، مناب كل واحد منهم ةالتركالورثة لا یلتزمون إلا في حدود أموالوالتي مفادها أن

الأطراف إذا كان یخالفها، وبالتالي ما كان للمحكمة التجاریة م، وتسمو فوق أي اتفاق یبرمهمن صمیم النظام العا
جمیع مبلغ الدین المزعوم موضوع بعلى الكفلاءأن تستجیب لطلب الصندوق المستأنف علیه وتحكم بالأداء تضامنا 

بأداء « قضت في الطلب الأصلي لماإن المحكمة التجاریة أیضا. الطلب، دون أي اعتبار للقاعدة المذكورة
*********علیهم أحمد والمدعىعلیها الأولى شركة سكوید فیشریزر في شخص ممثلها القانوني المدعى 
تضامنا فیما بینهم لفائدة صندوق الضمان *********ة المرحوم عبد الكریم وورث*********ومحمد 

*********كل من المدعى علیهم أحمد ومع حصر ضمان.درهما112.692.948,31المركزي مبلغ
، فإنها تكون قد أسست »...همفي حدود کفالت*********وورثة المرحوم عبد الكریم *********ومحمد 

: مة التجاریة في الأخیر بقولها أما الفقرة التي أضافتها المحك.المذكور229حكمها على خلاف أحكام الفصل 
وورثة المرحوم عبد *********ومحمد *********علیهم أحمد ومع حصر ضمان كل من المدعى... "

فإنها لا تغیر شیئا بالنسبة لخرقها للقاعدة المذكورة، طالما أن "،...همفي حدود کفالت*********الكریم 
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الضمان تم حصره في حدود كفالة الموروث التي تغطي مجموع الدین المكفول، في حین أن المتعین كان هو القول 
حصر الضمان في حدود تركة الكفیل الموروث وفي حدود ما لكل واحد من ورثته من حصة فیها ، بعد حصرها ب

من قانون الالتزامات 229قد خرقت مقتضیات الفصل مما تكون المحكمة بقضاءها بما ذكر .بطریقة قانونیة
في -إن صحت - كفالة الموروثة ضررا جسیما یتعین رفعه من خلال حصر ضمان البه وبالباقيوالعقود، وأضرت 

حدود تركة الموروث وفي حدود مناب كل واحد من ورثته فیها، وذلك عملا بالقاعدة المنصوص علیها في الفصل 
في معرض ردها - المحكمة التجاریة قسمت رفضها للدفع بالابطال وأن.المذكور، التي هي من النظام العام229

الأول : إلى قسمین –من حكمها المطعون فیه 14الوارد في الصفحة على الطلب الإضافي للطلب المقابل
خصصته للرد على الإكراه الذي تعرضت له شركة سكوید فیشریز ؛ والثاني، خصصته للرد على عدم توقیع الكفلاء 

ه، بطال على الدفع بالإكراقد أسسوا دفعهم بالإومن معهالمستأنفإذا كان لكن. 01/03/1993على بروتوكول 
حسبما ستتم مناقشته فیما بعد في السبب الرابع لهذا الاستئناف، فإنهم لم یضیفوا لدفعهم هذا أي سبب آخر، لأن 

مما تكون معه المحكمة التجاریة قد أقحمت سببا لا .لا غیرالدفع بالإبطال تأسس على سبب واحد هو الإكراه 
ومن معه، وهو ما یكشف عن عدم إحاطتها بملف النازلة كما المستأنفوجود له في الدفع بالابطال الذي تقدم به 

رفضها للدفع من حكمها المطعون فیه،14بالصفحة 1ت، في الفقرة رقم لن المحكمة التجاریة علوأ.ینبغي
جدیة اعتمدها المدعى علیه وحیث لم یدل المدعون فرعیا بما یثبت وجود وقائع أو أفعال مادیة: "بالابطال كما یلي 

فهل هناك فعل مادي جدي أخطر من . "، ما یبقى معه الإكراه غیر محقق في النازلةدرعیا لإكراههم على التعاقف
ینص على والذي من قانون الالتزامات والعقود، 47إنه بالرجوع إلى الفصل و. توقیف البواخر ومنعها من الإبحار

:أن الإكراه یخول الإبطال
.الالتزامإذا كان هو السبب الدافع إلى- 
إذا قام على وقائع من طبیعتها أن تحدث لمن وقعت علیه إما ألما جسمیا أو اضطرابا نفسیا أو الخوف - 

إن هذه العناصر المكونة للإكراه ثابتة ثبوتا قطعیا في النازلة و.من تعریض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبیر
فاكس وزارة الصید -01/03/1993من بروتوكول 2صفحة الفقرتین الخامسة والسادسة بال: بالحجج التالیة 
ذلك أن الصندوق المستأنف . 15/02/1993فاكس شركة سكوید فیشریز في - 16/02/1993البحري بتاریخ 

من البروتوكول المبرم بینه وبین الشركة في 2علیه أقر صراحة، في الفقرتین الخامسة والسادسة بالصفحة 
:، بما یلي 01/03/1993

Que face à cette situation, la C.C.G. a été amenée à saisir le Ministère des
Pêches Maritimes et de la Marine Marchande du dossier de cette affaire en vue
d'amener SQUID FISHERIES à composer;

Que par suite de cette démarche, le Président de SQUID FISHERIES a pris
l'attache de la C.C.G. et a exprimé sa ferme volonté de respecter scrupuleusement
tout plan d'arrangement amiable arrêté avec la C.C.G.
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" le Littréالواردة في هذه الفقرة هي عبارة خطیرة لأنها بالفرنسیة، وحسب قاموس " composer"وعبارة 
"S'arranger et s'accorder en faisant des concessions":الذي هو أهم قاموس اللغة الفرنسیة، تعني 

وأنه أمام هذه الوضعیة، ":والفقرة كلها یمكن ترجمتها كالتالي . "التفاهم والتوافق بتقدیم تنازلات: " أي تعني 
ضیة على وزارة الصید البحري والملاحة التجاریة عرض ملف هذه القیوجد صندوق الضمان المركزي نفسه مدعوا ل

، اتصل رئیس شركة سكوید ء هذا الاجرالوأنه تبعا من أجل حمل شركة سكوید فیشریز على الانصیاع للتسویة ؛
فیشریز بصندوق الضمان المركزي و عبر له عن رغبته الأكیدة في احترام أي برنامج تسویة ودیة حدده صندوق 

لذا، فالصندوق یعترف صراحة في هذه الفقرة بأنه اتصل بوزارة الصید البحري لكي تضغط على ". الضمان المركزي
، مما یدل على أن الشركة كانت 01/03/1993شركة سكوید فیشریز وتحملها على الرضوخ لتوقیع برتوكول 

اتخذته وزارة الصید البحري إن الإجراء الذي و .ترفض الانصیاع له ولشروطه المجحفة فاستعان بالوزارة لإخضاعها 
خطیر هي جعل هذه الأخیرة في وضعیة إكرامن خلال حجز أوراق جمیع بواخر الشركة لمنعها من الإبحار، هو الذ

إن واقعة حجز أوراق و . 01/03/1993استغلها الصندوق المستأنف علیه لحملها على الرضوخ لتوقیع بروتوكول 
ین المتبادلتین بین هذه الأخیرة وبین مندوبیة وزارة الصید البحري بأكادیر بواخر الشركة ثابتة من خلال المراسلت

، إذ أن موضوع هاتین المراسلتین )01/03/1993یوما قبل إبرام بروتوكول 15أي ( 16/02/1993و15بتاریخ 
29/01/1993هو توقیف بواخر الشركة ومنعها من الإبحار من خلال حجز أوراقها، وهو المنع الذي تم فعلیا في 

حسب فاكس الشركة، وبأمر من وزیر الصید البحري والملاحة التجاریة حسب فاكس مندوبیة هذه الوزارة بأكادیر 
إن هذا كله یثبت بشكل قاطع أن الأمر لا یتعلق بمجرد تخابر بین الصندوق والوزارة و. 16/02/1993المؤرخ في 

وإنما یتعلق بتدبیر مسبق ترتب علیه فعل مادي - جة الأولى حسبما جاء في تعلیل قضاة الدر - بشأن ملف الشركة 
ملموس ومحسوس وخطیر هو حجز أوراق بواخر الشركة لمنعها من الإبحار، وذلك استجابة لما طلبه الصندوق 
صراحة حین عرض ملف القضیة على وزارة الصید البحري والملاحة التجاریة من أجل حمل شركة سكوید فیشریز 

ع، ل من ق47مما یتأكد معه بالتالي أن عناصر الإكراه، حسبما هي محددة في الفصل .للتسویةعلى الانصیاع
في -ثابتة في النازلة ثبوتا قطعیا، وأن المحكمة التجاریة تكون قد حرفت الوقائع المتعلقة بالإكراه عندما اعتبرت 

لا یعتبر وسیلة « حجز أوراق البواخر أن–من حكمها المطعون فیه 14في الصفحة 1الفقرة التي تحمل رقم 
كراه حسب ، في حین أن الإ»إكراه ما دام أنه من حق الشركة المدعیة الفرعیة سلوك مساطر الطعن ضد هذا القرار 

ع یخول الإبطال بمجرد أن یكون هو السبب الدافع إلى الالتزام وأن یقوم على ل من ق47مقتضیات الفصل 
.من وقعت علیه الخوف من تعریض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبیرلتحثوقائع من طبیعتها أن 

تقدیریة مطلقة في كل ما یهم وقائع الدعوى، وفي تقییم ما سلطةکان لقضاة الموضوع لئنوحیث إنه "
آثاراأن یغیروا معانیها ویجعلوها تنتج - تجنبا للتحریف - یعرض علیهم من حجج وأدلة وتصاریح، فإنه لیس لهم 

الصادر في الملف رقم 167قرار محكمة النقض عدد ("حقیقة، أو تخالف ما هو ثابت فیهالا تتضمنها في ال
هذا، فضلا عن أنه إذا أخذنا بالمنطق الذي انتهت إلیه المحكمة في تعلیلها ).16/01/2003بتاریخ 18548/02

إن ما تعرضت له من تهدید لشرفك لا یشكل : المذكور فإنها ستقول للذي تعاقد مثلا تحت الإكراه خوفا على شرفه
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إكراها طالما أن لك الحق في رفع شكایة بشأنه إلى النیابة العامة، فهذا النوع من التعلیل مخالف تماما لمقتضیات 
من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القانون لم یضع أي استثناء لهذه المقتضیات، ولم یقل بأنه لا 47الفصل 
مع الإشارة إلى أنه حین حجزت أوراق البواخر في (الإكراه إذا كان من حق المكره سلوك مسطرة قضائیة ما یتحقق 

).لم یكن للمحاكم الإداریة أي وجود في المغرب لسلوك مسطرة الطعن المذكور من طرف المحكمة29/01/1993
سمح لها بتاتا بترك بواخرها متوقفة ثم كیف ستسلك الشركة المكرهة مساطر الطعن وهي في وضع مالي حرج لا ی

عن العمل طوال المدة التي ستتطلبها تلك المساطر، مع ما یعنیه هذا التوقف عن العمل من خسارة مالیة جسیمة 
سواء من حیث ضیاع فرص الصید أو من حیث أداء أجور مئات البحارة والتقنیین وهم متوقفون عن العمل من دون 

ه المشرع حین أوجب إبطال الالتزام في حالة تعرض أحد المتعاقدین للإكراه، هو أن إن ما توخاو.إنتاج یذكر
یحمي هذا الأخیر كلما كانت إرادته معیبة بالخوف الذي قاده إلى التعاقد مع الجهة التي مارست علیه الإكراه، وهذا 

حكمة التجاریة واعتبرتها غیر جدیة، رفتها المحأعلاه، والتي ما وقع بالفعل في النازلة من خلال الوقائع المذكورة
هي آثار مادیة یجب أن تظهر على المكره بشكل محسوس وملموس مثل آثار أن الآثار المترتبة على الإكراه وك

ستنتج من الأفعال توالقتل، في حین أن الآثار التي یولدها الإكراه في نفس المكره هي آثار معنویة الضرب والجرح
مما یتأكد معه في .كما هو الحال في النازلةالقرائن التي تسبق عملیة التعاقد وتقود إلیه والظروف والملابسات و 

دتها من كل ما ر أن المحكمة التجاریة حرفت مضمون الوثائق، المدلى بها رفقة مذكرة الدفع بالإبطال وجالنهایة
یقینیة فعل الإكراه الذي مورس على ترتب علیها من آثار ووقائع منتجة في النازلة بشكل صارخ، إذ تثبت بكیفیة 

الشركة من خلال حجز أوراق بواخرها لمنعها من الإبحار، وكذا التحضیر الذي سبق هذا المنع بإیعاز من 
حسبما هو ثابت في الوثائق الثلاث ( الصندوق المستأنف علیه لوزارة الصید البحري لكي تحمل الشركة على التعاقد 

01/03/1993، وهذا ما جعل حكمها الرافض للدفع بإبطال بروتوكول )فع بالابطالالمدلى بها رفقة مذكرة الد
إن المحكمة و.مضمون الوثائق الحاسمة المذكورة وبفساد التعلیل ومعرضا بالتالي للإلغاءفیصدر مشوبا بتحری

التجاریة لم تجب لا سلبا ولا إیجابا على الأسباب الثلاثة الأولى التي تأسست علیها الدعوى المضادة رغم خطورتها، 
ثانیا، احتساب الصندوق لفوائد مفرطة . جیة أولا، التماطل المفرط للصندوق في أداء أقساط القروض الخار : وهي 

وذلك . الصندوق بدوریات والي بنك المغربا مع الشركة ؛ ثالثا، إخلال لفائدته رغم عدم وجود أي اتفاق بشأنه
بالرغم من أن هذه الطلبات الثلاثة منتجة في النزاع لتعلقها بخروقات عدیدة ارتكبها الصندوق المستأنف علیه وجنى 

التصریحتعین وهذا ضرر كبیر ی. المطلوب إبطاله01/03/1993منها أموالا طائلة حتى قبل إبرامه لبروتوكول 
ومن معه مبالغ هائلة غیر مستحقة فرضت علیهم بكیفیة احتیالیة من طرف المستأنفبرفعه، تفادیا لتحمیل 

الصندوق الذي لم یدل لحد الساعة بالأساس التنظیمي الذي یسمح له بتطبیق أسعار الفائدة التي احتسبها دون 
ن المحكمة التجاریة سكتت نهائیا عن الرد على ما وأ.ترضموجب حق، والحال أن الفوائد لا تفرض اعتباطا ولا تف

میة التي طبقها نومن معه في السبب الثاني لدعواهم المضادة المتعلق بأسعار الفائدة الجهالمستأنفتمسك به 
بأساسها التنظیمي الذي یخول یدليدون أن 01/03/1993الصندوق المستأنف علیه قبل و بعد إبرام بروتوكول 

بالأداء دون أن تحسم في هذه النقطة الجوهریة، فإنها لم علیهمإن المحكمة التجاریة لما قضت و.تطبیقهاله حق 
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من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص صراحة على أنه 875تجعل لحكمها أساسا من القانون، ولا سیما الفصل 
د والحد الأقصى للفوائد الاتفاقیة بمقتضى نص قانون في الشؤون المدنیة والتجاریة، یحدد السعر القانون للفوائ": 

فلماذا یا ترى یتقاعس الصندوق المستأنف علیه عن الإدلاء بالنصوص القانونیة الخاصة التي على ."خاص 
إن المحكمة التجاریة و . 01/03/1993أساسها طبق أسعار الفائدة التي عمل بها قبل و بعد إبرام بروتوكول 

هو تاریخ حصر حساب 28/02/199402لصفحة الأخیرة من حكمها المطعون فیه أن تاریخ اعتبرت في مطلع ا
شركة سكوید فیشریز المفتوح لدى الصندوق المستأنف علیه، واتخذته كتاریخ لبدء احتساب فوائد التأخیر بنسبة 

اریخ إنه إذا كان الأمر كذلك، وكان قد ثبت للمحكمة أن حساب الشركة قد تم حصره في تو%.3
بعد –على علتها -، فما الذي جعل الصندوق المستأنف علیه یواصل احتساب الفوائد الاتفاقیة 28/02/1994

هذا التاریخ والحال أنه ثبت له عسر المدینة الأصلیة شركة سكوید فیشریز، الأمر الذي كان یقتضي منه اتخاذ 
م من طرفه وعدم استغلال ضعف الشركة لإرهاقها بفوائد الإجراءات القانونیة في ذلك الوقت للمطالبة بالدین المزعو 

لذا، فإن المحكمة التجاریة تكون قد وقعت، من جهة أولى، في التناقض حین اتخذت من .لا طائل یرجى منها 
تاریخا لحصر حساب الشركة ووافقت في نفس الوقت على استمرار احتساب الصندوق للفوائد 28/02/1994تاریخ 

في خرق سافر للمبادئ التي استقر ة ؛ وتكون قد وقعت، من جهة ثانیةیخ رغم ثبوت عسر الشركبعد هذا التار 
علیها الرأي قضاء لحمایة المدین المعسر من استغلال حالة الضعف التي هو علیها من طرف الدائن أي وقف 

عة من طرف والي بنك احتساب الفوائد الاتفاقیة بعد حصر الحساب، فضلا عن خرق القواعد التنظیمیة الموضو 
من جهة ثالثة، في خطأ منح امتیاز ، وتكون قد وقعتالمغرب لنفس الغایة أي لكبح جماح جشع مؤسسات الائتمان

إذ -وكأنه فوق القانون –لا وجود له للصندوق الذي یتهرب من الخضوع للقواعد التي تحكم مؤسسات الائتمان 
حه كل الصلاحیات رغم عدم إدلائه لها بأي مقتضى تنظیمي خاص حین یتعلق الأمر باحتساب الفوائد فهي تمن

تقول بعدم خضوع الصندوق ) الشركة(یخول له حق تطبیق تلك الفوائد، وحین یتعلق الأمر بحقوق المدین المعسر 
ن للقوانین والتنظیمات المطبقة على مؤسسات الائتمان وذلك دون ارتكازها في هذا على أي سند من القانون ؛ وتكو 

قد وقعت من جهة رابعة، في خرق قاعدة دستوریة ألا وهي عدم رجعیة القوانین، إذ سایرت الصندوق المستأنف 
، بمعنى أن المحكمة 01/03/1993علیه في تمسكه بالقانون الجدید المنظم له رغم صدوره بعد إبرام بروتوكول 

ر المخالف للقاعدة الدستوریة التي تمنع ذلك قبلت بتطبیق هذا القانون المنظم للصندوق بأثر رجعي، وهو الأم
ن المحكمة التجاریة من دو في شقه المتعلق بالتضامن الذي قضت بهوالتمس في آخر مقاله الغاء الحكم .صراحة

مع حصر ضمانهم في حدودبهم في التركة، ما حكم به على الورثة فوق مناوأن یوجه إلیها أي طلب بشأنه ؛ 
ة لا في الدین المكفول من طرف موروثهم، لأن كفالتهم الموروثة عن والدهم لا یجب أن حصتهم في هذه الأخیر 

اع التي هي من ق229عملا بمقتضیات الفصل تغطي أكثر من ما لهم من نصیب في تركة هذا الأخیر، وذلك
. تأنف ومن معهالمستقدم بها إلغاء الحكم في ما قضى به من رفض الدعوى المضادة التيو من النظام العام ؛ 

للإكراه الثابت في النازلة ؛ مع احتساب المدیونیة 01/03/1993أساسا، الحكم بإبطال بروتوكول :وبعد التصدي 
وأسعار الفوائد الأصلیة وحصرها عند تاریخ وفاة الموروث ؛ مع على أساس العقود الأصلیة- إن وجدت - حینئذ 
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المستأنفین الذین تجمعه بهم مصلحة مشتركة بما فیها حق الاستفادة من دفوع باقيالمستأنفحفظ باقي حقوق 
واحتیاطیا، الأمر بإجراء خبرة حسابیة . به علیهم جمیعاناتجة عن التضامن المحكوم

ن التوفیق ومن معه بواسطة دفاعهم بمذكرة ببطلان إجراءات الخبرة جاء فیها أ*********وحیث أجاب 
ن ألحقیقي لحضور إجراءات الخبرة ؛ و نفین وكذا مكتب المخابرة لم یتوصل بالاستدعاء في عنوانه ادفاع المستأ

المستأنفون أنفسهم لم یتوصلوا بذلك الاستدعاء في عنوانهم الصحیح ؛ فإن إجراءات الخبرة المنجزة من طرف 
لها بالتالي هو البطلان، آ، وممن ق م م63ل الخبیر السید عبد المجید الرایس تكون قد خرقت مقتضیات الفص

شأنها شأن التقریر الذي ترتب علیها، إذ ما بني على باطل فهو باطل، والحال أن هذا التقریر أنجز في غیبة 
.المستأنفین وأضر بهم ضررا فاحشا 

المحكوم علیه ابتدائیا بالتضامن مع باقي الورثة قدم استئنافه أحمد*********بخصوص المستأنف و 
إنه لم یكن طرفا و .  22/02/2020، أي بعد إجراءات الخبرة المطعون فیها التي كانت في08/07/2020خ بتاری

ولا ممثلا فیه وقت إنجاز الخبرة المذكورة، فإنه غیر معني بهذه الأخیرة ولا یمكنها بالتالي أن يفي الملف الاستئناف
.في عنوان غیر صحیح حسبما تم تفصیلهترتب أي أثر في حقه، هذا بصرف النظر عن أنه تم استدعاؤه 

هو 18/04/2019بتاریخ بخصوص مخالفة الخبیر لتنصیصات القرار التمهیدي الصادر في النازلة و 
تجاوز من تلقاء نفسه نطاق والذي مقتضاه تم تكلیف الخبیر السید عبد المجید الرایس بإجراء خبرة حسابیة ، بالذي 

لطرح الذي یخدم مصلحة الصندوق المستأنف علیه، فبنى تقریره على بروتوكول المهمة المنوطة به ، وانساق مع ا
مما تكون معه الخبرة .الذي أبرمته الشركة المدینة الأصلیة تحت الإكراه بعد وفاة مورث المستأنفین01/03/1993

ذي تقدم به السید بعد الأمر بضم ملف الاستئناف اللأجل ذلك یلتمسون.المطعون فیها باطلة لهذا السبب كذلك
إلى ملف هذه النازلة، وضم دفوعه وطلباته وأسباب استئنافه إلى دفوع 08/07/2020أحمد بتاریخ *********

وطلبات وأسباب استئناف باقي المستأنفین، بناء على ما تجمعهم جمیعا من مصلحة مشتركة بمقتضى التضامن 
ر عبد المجید ببطلان إجراءات الخبرة المنجزة من طرف الخبیالتصریح .المحكوم به علیهم، وهو غیر قابل للتجزئة

.وبالأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة . االرایس شكلا ومضمون
جوع وحیث أجاب المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمستنتجات بعد الخبرة مع استئناف فرعي أفاد فیه  أنه بالر 

وأن .لتمهیديار لم یجب على جمیع النقط المطلوبة بمقتضى الحكم أن الخبیستلاحظ المحكمةإلى تقریر الخبرة 
أن الخبیر حصر و. حدد الدین في مواجهة المدینة الأصلیة شركة سكوید فیشریز دون ذكر باقي الكفلاءالخبیر 

درهم في حین أن الدین الحقیقي المترتب في ذمة المدعى علیهم هو مبلغ 114.212.407,73الدین في مبلغ 
وكذلك أن الخبیر لم یحدد تاریخ حصر المبلغ العالق في ذمة المدینة وكفلائهاو. درهم137.913.112,66
واعتبار المدیونیة أصلا وفوائد 1994- 2- 28نه یتعین احتساب فوائد التأخیر من تاریخ وأ.الفوائد المترتبة عنها

في مواجهة المدینة الأصلیة دون احتساب الفوائد أن الخبیر لما حدد المدیونیةو .في مواجهة الشركة وباقي الكفلاء
التي تنص على أن كل مبلغ 1993مارس 1لم یأخذ بعین الإعتبار مقتضیات اتفاقیة و.یكون قد أضر بالعارض

ر ثم الفوائد المتفق علیها ثم المصاریف ولم یأخذ بعین یمؤدی بعد تاریخ استحقاقه یخصص أولا لتسدید فوائد التأخ
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انه في حالة ما إذا ارتأت المحكمة الأخذ بالخبرة المنجزة فإنها و.كذلك الفوائد التي أداها العارضالاعتبار
درهم بالإضافة 114.212.407,73تقضي بالحكم على المستأنفین بأداء المبلغ المسطر بالخبرة والمحدد فيس

كة سكوید فیشریز مدینین للعارض بالمبلغ المسطر أن المستأنفین والمدینة الأصلیة شر و .للفوائد التي لم یتم احتسابها
أن التضامن في الدیون المترتبة عن المعاملات التجاریة قائم بحكم و .بالخبرة بالإضافة للفوائد تضامنا فیما بینهم

أن المحكمة التجاریة لما قضت بأداء الدین تضامنا بین و.من ق ل ع 165القانون طبقا لمقتضیات الفصل 
ن ما آثاره فإ:حول الرد على مستنتجات المستأنفین و . لیهم تكون قد طبقت القانون المطبق على النازلةالمدعى ع

بالرجوع إلى و.كز على أي أساستالمستأنفون في مذكرتهم حول عدم صحة العناوین التي تم استدعاؤهم بها لا یر 
أن و.اوین المضمنة بمقالي المستأنفینتلاحظ المحكمة أنها تتضمن نفس العنسالإستدعاءات ومرجوع البرید 

تم استدعاؤها بالعنوان المسجل بجدول و. لأستاذة بنحمو دون تحدید عنوانهادفاعهم حدد محل المخابرة بمكتب ا
المستأنفین أن الخبیر أثارو.ان الخبیر اعتمد على العناوین المسطرة بمقالي المستأنفینو. الرباطبهیئة المحامین 

أن عقد الكفالة غیر قابل للانقسام و.لم یحدد المدیونیة بالنسبة للورثة في حدود ما لكل واحد من حصة في التركة
أن الورثة یحلون محل مورثهم فیما كفله دون انقسام مما یستوجب على الخبیر تحدید الدین في و .بین الورثة

.مواجهتهم جمیعا وباقي الكفلاء
درهم 112.692.948,31أن الحكم المستأنف قضى لفائدة العارض بمبلغ: حول الاستئناف الفرعي و 

إن الخبرة المنجزة ابتدائیا و.إلى تاریخ التنفیذ1994-2- 28ابتداء من % 3وفائدة التأخیر التعاقدیة بنسبة 
إن الخبرة المنجزة في و. كوم بهدرهم وهو المبلغ المح112.692.948,31والمعتمدة في الحكم أسفرت عن مبلغ

أن العارض یتقدم باستئنافه الفرعي و. درهم114.212.407,73غ المرحلة الاستئنافیة حددت المدیونیة في مبل
الحكم بمبلغ :یلتمس أساسالذلك. للمطالبة بالفرق المحدد بین الخبرتین في المرحلة الابتدائیة والمرحلة الاستئنافیة

واعتبار المدیونیة أصلا 1994-2- 28رهم المسطر بالخبرة بالإضافة للفوائد من تاریخ د114.212.407,73
وباقي كفلاء الشركة باعتبارهم كافلي كافة دین *********وفوائد في مواجهة المدینة الأصلیة وورثة عبد الكریم 

ساب فوائد التأخیر المترتبة عنها لخبیر لتحدید المدیونیة بعد احتلإرجاع الخبرة - :احتیاطیاو . المدینة الأصلیة
حول مستنتجات المستأنفین رد ما جاء في مذكرتهم لعدم و . وتاریخ بدایة احتسابها والمدینین المطالبین بأدائها 

تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى حول الاستئناف الفرعي و . ارتكازها على أساس
-28ابتداء من % 15ر بالإضافة لفوائد التأخیر بنسبة یدرهم المحدد من طرف الخب114.212.407,73غ مبل
2-1994.

الصندوق المستأنف علیه یتعمد الخلط بین المركز القانوني وحیث عقب المستأنفون بواسطة دفاعهم أن 
.عاقدة معه بصفتها مدینا أصلیاللكفلاء بصفتهم ورثة لكفالة والدهم، وبین المركز القانوني لشركة سكوید فیشریز المت

، هو مركز أحاطه المشرع لأطماعهإن المركز القانوني للورثة، الذي یتجاهله الصندوق المستأنف علیه خدمة و
من قانون الالتزامات والعقود ینص صراحة في 229بحمایة خاصة هي من صمیم النظام العام، ذلك أن الفصل 

وهذا ."ركة، وبنسبة مناب كل واحد منهمتثة لا یلتزمون إلا في حدود أموال الالور ": ختام فقرته الأولى على أن 
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سؤولیة مما یتأكد معه أن مسؤولیة الورثة المستأنفین هي م. تمشیا مع أحكام الشریعة التي أكدتها محكمة النقض
كان الصندوق المستأنف وإذا . ركة التي خلفها موروثهم وفي حصة كل واحد منهم فیهاتفردیة محصورة في أموال ال

علیه یحاول توسیع نطاق هذه المسؤولیة ضدا على القانون وعلى أحكام الشریعة التي هي من النظام العام لكي 
.تشمل كل المدیونیة التي یطالبهم بأدائها، فإنه یفعل ذلك من باب التغلیط والجشع لیس إلا

، )المستأنف فرعیا (الصندوق المستأنف علیه إن ف. بخصوص عدم قیام التضامن بین الورثة المستأنفینو 
إن كفالة الورثة المستأنفین هي و . علمن ق165لجأ إلى مغالطة أخرى من خلال تمسكه بمقتضیات الفصل 

عمل مدني بالنسبة لهم، ما دام أنهم لیسوا تجارا، وما دام أن كفالتهم لیست فعلا تجاریا بالنسبة لهم ولا یجنون منها 
أما مبدأ التضامن . علمن ق1138والفصل 1133والفصل 1131ك بدلیل ما جاء في الفصل أي ربح، وذل

ع لمن ق229فهو غیر قائم أصلا بالنسبة للورثة المستأنفین، وذلك عملا بأحكام الشریعة وبمقتضیات الفصل 
لكفالة الموروثة من طرف التي هي من النظام العام، حسبما تم تفصیله في النقطة السابقة أعلاه بخصوص حدود ا

فضلا عن أن الصندوق لم یتقدم في مقاله الافتتاحي بأي طلب یرمي إلى الحكم على الكفلاء بالتضامن .المستأنفین
على فرض أن هذا التضامن قائم فعلا في النازلة، ذلك أن التضامن لیس من النظام العام، ولا یصح بالتالي 

.من قانون المسطرة المدنیة3اعتبارا لأحكام الفصل للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها
إن الصندوق المستأنف علیه یزعم أنه بالرجوع إلى الاستدعاءات ف: بخصوص بطلان إجراءات الخبرةو 

إن هذه المزاعم غیر و . تلاحظ المحكمة أنها تتضمن نفس العناوین المضمنة بمقالي المستأنفین سومرجوع البرید 
دة مبیتة للتغلیط ولمسخ الحقیقة، ذلك أن المحكمة لن یفوتها ملاحظة أن الخبیر السید عبد صحیحة وتنم عن إرا

لقد تم استدعاء دفاع : المجید الرایس لم یستدع المستأنفین ووكلیهم في عنوانهم الصحیح، وذلك بدلیل ما یلي 
، ذلك أن العنوان الصحیح مكتب محل المخابرة معهالمستأنفین في عنوان غیر صحیح، سواء في مكتبه أو في

، 6الثاني رقم ، شارع محمد الخامس، الطابق8: بالنسبة للأستاذ مرزوق عبد اللطیف - : لهذین المكتبین هو 
، شارع محمد الخامس، 6: في حین أن الخبیر أرسل استدعاءه إلى عنوان خاطئ وناقص كالتالي .الحسیمة 

وبالنسبة لمحل . ، وأغفل ذكر رقم الطابق ورقم المكتب6ولیس 8في رقم العمارة الذي هو الحسیمة إذ أخطأ
الطابق الثاني، شقة 77عمارة : الحالي لهذا المكتب هو أن العنوانیتبینالمخابرة بمكتب الأستاذة فوزیة بن حمو، 

ة مریرة، رقم زنق: سلا، في حین أن الخبیر أرسل استدعاءه إلى عنوان قدیم هو - ، تجزئة الحدیقة العیایدة 07رقم 
، شارع مولاي یوسف، تابریكت سلا، وقد تم إخبار نقابة هیئة المحامین بالرباط بهذا التغییر "أ"، سیكتور 107

لقد تم و . 13/08/2020برسالة مؤشر علیها من طرف هذه الأخیرة ومدلى بها رفقة مذكرة المستأنفین المؤرخة في 
زاویة زنقة زرهون 8في دار البركة رقم : هوأن عنوانهم الصحیحاستدعاء المستأنفین في عنوان خاطئ كذلك، ذلك

في حین أن الخبیر أخطأ في اسم الزنقة وأرسل استدعاءه إلى زاویة .ة آیت أوف، حي السویسي، الرباط وزنق
إن ما وقع فیه الخبیر من خطأ واضح على و.وضع كلمة زنقة أمام اسم زرهونزرهون وزنقة آیت أوفلا إذ أغفل 

".غیر مطلوب " النحو المذكور، حال دون توصل المستأنفین ووكیلهم برسائل الاستدعاء التي عادت إلیه بملاحظة 
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مما یتأكد معه بالتالي، أن الخبرة المطعون فیها باطلة، وأن مزاعم الصندوق المستأنف علیه بشأن صحة استدعاء 
.لإطلاقالمستأنفین لحضورها هي مزاعم تغلیطیة وغیر صحیحة على ا

إن الصندوق المستأنف علیه یزعم أن عقد ف. بخصوص الطلب الجدید الذي یحاول المستأنف علیه إضافتهو 
الكفالة غیر قابل للانقسام بین الورثة، وأن الورثة یحلون محل مورثهم فیما كفله دون انقسام، مما یستوجب على 

إنه بالعودة إلى المقال الافتتاحي لدعوى الصندوق و.الخبیر تحدید الدین في مواجهتهم جمیعا وباقي الكفلاء
بطلب الحكم على المدعى علیهم بالأداء دون تقدیم أي طلب بشأن التضامن ى د اكتفقیتبین أنهالمستأنف علیه، 

لكون التزامهم غیر قابل للانقسام، مما یكون معه أي طلب من الورثة كامل الدین اعتبارا ولا بشأن تحمیل أي واحد
هذا القبیل جدیدا في المرحلة الاستئنافیة وبالتالي فهو غیر مسموع، ما دام أنه لیس من النظام العام ولا یمكن من 

هذا، علاوة على أن المركز القانوني للمستأنفین باعتبارهم ورثة لكفالة والدهم .أن یثار في أي مرحلة من التقاضي
.لشریعة التي هي من النظام العامه أحكام اع وتحمیلمن ق229هو مركز تحمیه مقتضیات الفصل 

باستئناف إنه من جهة، تقدم الصندوق المستأنف علیه:بخصوص الاستئناف الفرعي للمستأنف علیهو
وید فیشریز التي لم تتقدم بأي استئناف، وكذلك في مواجهة جمیع الورثة المستأنفین، كفرعي في مواجهة شركة س
ة استئنافات مختلفة في نطاقها وأطرافها، دون أن یحدد على أي منها انصب استئنافه، بالرغم من أنهم تقدموا بثلاث

لتقییم مدى صحة طلباته التي التمس تطبیقها على جمیع المستأنف علیهم فرعیا رغم اختلاف مراكزهم كمستأنفین 
م الابتدائي الصادر في أصلیین ؛ إذ منهم من استأنف الحكم الابتدائي برمته، ومنهم من اكتفي باستئناف الحك

من جهة أخرى، قدم الصندوق هإنو .الدعوى المقابلة فقط، ومنهم من لم یستأنفه بالمرة مثل شركة سكوید فیشریز
النوع الأول، التمس فیه، أساسا، الحكم بالمبلغ الذي انتهت : نوعین من الطلبات) المستأنف فرعیا ( المستأنف علیه 

ومع اعتبار الورثة المستأنفین كفلاء لكافة دین المدینة28/02/1994الفوائد من تاریخ إلیه الخبرة الاستئنافیة مع
الأصلیة، واحتیاطیا، طلب إرجاع الخبرة للخبیر لتحدید المدیونیة بعد احتساب فوائد التأخیر المترتبة عنها وتاریخ 

ول أضاف طلبات جدیدة لم تكن موضوع مقاله وع الأنعلما بأنه في هذا ال. بدایة احتسابها والمدینین المطالبین بها 
الافتتاحي ؛ والنوع الثاني، التمس فیه تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الذي 

في المائة ابتداء من نفس التاریخ المذكور لكي 15انتهت إلیه الخبرة الاستئنافیة بالإضافة إلى فوائد التأخیر بنسبة 
مما یجعل استئنافه الفرعي غیر مسموع لأنه غامض .یظهر في هذا النوع الثاني بأنه اكتفى بتأكید طلباته الابتدائیة

. وغیر نظامي، ولأنه ینزل منزلة استئنافین فرعیین اثنین، بالنظر للنوعین المذكورین من الطلبات المختلفة فیما بینها
ان الطرف الآخر یطول ، بأنه إذا كفادیا لتطویل المسطرةتل قوله مستأنف علیه یلمح من خلان الصندوق الكما أ

تفادى ذلك، والحال أنه في الحقیقة والواقع هو الذي طول المسطرة أكثر من سنتین من خلال تقاعسه یهنإالمسطرة ف
للسهر على عن تجهیز القضیة في الوقت الذي كانت تتعثر فیه بسبب التبلیغ، فلم یحرك ساكنا ولم یقم بأي إجراء

هذا التبلیغ، لو كان یهمه بالفعل أمر التعجیل بالبت في النازلة، بالإضافة إلى أنه هو الذي لا یكف كل مرة عن 
لذلك . طلب مهلة إضافیة للجواب، بینما لم یطلب المستأنفون أي مهلة إضافیة على الإطلاق منذ انطلاق المسطرة 
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الأمر و . لمنجزة من طرف الخبیر عبد المجید الرایس شكلا ومضمونا ببطلان إجراءات الخبرة ایتلمسون التصریح
.سند مهمة إنجازها لخبیر آخرتبإجراء خبرة حسابیة جدیدة 

وحیث ادلت نائبة المستأنف علیه بمذكرة أكدت من خلالها أن هذا الأخیر معفى من أداء الرسوم القضائي 
ومدلیة بصورة من 93/39رقم 1994ن المالیة لسنة من قانو 18طبقا لمقتضیات الفصل العاشر من المادة 

.مكرر4243الجریدة الرسمیة عدد 
وحیث عقب صندوق الضمان المركزي بواسطة دفاعه أن ما أثاره المستأنف من طلب لا وجود له في 

بالرجوع و.یرتكز على أي أساسلا. من ق ل ع229من ق م م والفصل 3الدعوى وخرق مقتضیات الفصل 
أن المستأنف یستأنف الحكم فیما قضی به بخصوص دعواه المضادة في حین أنه یناقش یتبینالحكم المستأنف إلى 

انه أمام عدم استئناف الحكم في شقه المتعلق بالطلب و.الشق المتعلق بالطلب الأصلي ولیس الطلب المضاد
انه بقبول المستأنف للحكم فیما و .حجیتهالأصلي فإن المستأنف قبل به وبالتالي لا یمكنه مناقشته أو المساس ب

أنه بالرغم من ذلك فإن ما آثاره المستأنف و .یتعلق بالطلب الأصلي فإن مناقشته تبقى متجاوزة ولا أساس لها
ساس ذلك أن المحكمة حكمت بناء على الوثائق المثبتة للدین وخاصة أبخصوص التضامن لا یرتكز على أي

بالرجوع إلى الكفالات المكتتبة و.الكفالات وعلى أساس أن التضامن یكون بحكم القانون في المعاملات التجاریة 
قد صادفت یتضح أنها تنص على أنها كفالة تضامنیة وبالتالي تبقى المحكمة لما حكمت بأداء الدین تضامنا تكون

الصواب واعتمدت على وثائق مرجعیة في الدعوى وطبقت القانون الواجب التطبیق على أساس أن التضامن یكون 
إن المستأنف اكتتب كفالة شخصیة تضامنیة لفائدة العارض بالإضافة لكفالة و .بحكم القانون في المعاملات التجاریة

أن المحكمة التجاریة یتبینبالرجوع إلى الحكم المطعون فیه و.انه یعتبر كفیلا متضامنا لكافة الدینو. مورثه
أن التضامن في الدیون المترتبة عن المعاملات التجاریة و .أجابت عن دفع المستأنف طبقا لمقتضیات عقدي الكفالة

ضامنا أن المحكمة التجاریة لما قضت بأداء الدین تو .من ق ل ع165قائم بحكم القانون طبقا لمقتضیات الفصل 
أنه ینص یتبینبالرجوع إلى عقد الكفالة بالنسبة للورثة و .بین المدعى علیهم تكون قد طبقت القانون الواجب التطبیق

أن المحكمة التجاریة أجابت عن دفع المستأنف و. على أن الالتزام موضوع الكفالة غیر قابل للانقسام بین الورثة
ا جاء في عقد الكفالة فإن الورثة یحلون محل مورثهم فیما كفله دونانه أمام مو . طبقا لمقتضیات عقد الكفالة

.یبقى تبعا لذلك ما اثاره المستأنف غیر مرتكز على أي أساسو.انقسام
فإن ما اثاره. حول ما اثاره المستأنف من تحریف الوقائع المكون لفعل الإكراه موضوع الدفع بالابطالو 

رم من طرف الشركة تحت وطأة الإكراه وأن المحكمة التجاریة حرفت أب1993- 3- 1المستأنف أن بروتوكول 
أن المستأنف استأنف الحكم في و.الوقائع تحریفا مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى لما قضت برفض الطلب

الذي 1993-3-1أن بروتوكول و.النقط المتعلقة بالطلب الأصليشقه المتعلق بالطلب المضاد ولا یمكنه مناقشة
لم یستأنف الحكم في شقه المتعلق بالطلب وأن المستأنف.المستأنف هو الوثیقة المعتمدة في الطلب الأصليهیناقش

أن المستأنف و .الأصلي فلا یجوز له مناقشة الوثیقة المعتمدة للحكم في الطلب الأصلي أو المساس بما جاء فیه
بالرغم من ذلك فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف و.وباطلقبل بالحكم الأصلي وبالتالي یبقى طلبه غیر مؤسس 
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سلیمة ومنتجة لآثارها 1993-3-1أوضحت أن اتفاقیة ، و بتدائیة عللت حكمها تعلیلا سلیماأن المحكمة الایتضح
د أي ولم تتم تحت وطأة الإكراه باعتبار انه لم یثبت الإكراه المزعوم من طرف المستأنف وباعتبار انه لم یثبت وجو 

إن ما و .وقائع أو أفعال مادیة جدیة اعتمدها العارض للإكراه على التعاقد الشيء الذي یبقى معه الإكراه غیر محقق
انه لم یتم تحریك أیة مسطرة من و.غیر مرتكز على أي أساس1993-3-1آثاره المستأنف حول إبطال اتفاقیة 

ونا ورغم تأخیر أداء الدین، بل إن العارض ساعد على إیجاد مساطر التنفیذ الجبري رغم أحقیة العارض في ذلك قان
تمت من أجل منح المدینة الأصلیة 1993- 3-1ان اتفاقیة و .حل یمكن من تسویة وضعیة الشركة المدینة

بناء على كون هذه الاتفاقیة تدخل و.تسهیلات لأداء الدین المترتب بذمتها وبالتالي فلا یمكن إثارة واقعة الإكراه
ن التسهیلات التي منحت للمدینة الأصلیة من أجل تسدید الدیون المترتبة بذمتها فإنه لا یمكن أن تعتبر من ضم

. یبقى ما أثاره المستأنف بخصوص واقعة الإكراه غیر مرتكز على أي أساسو .باب الإكراه أو الضغط
انه بالرجوع إلى ف. ى المضادةحول ما آثاره المستأنف من عدم الرد على الأسباب الثلاثة الأولى للدعو و 

أن المحكمة أوضحت أن و.عن جمیع النقط المثارة ضمن المقال المضادأن الحكم أجابیتبینالحكم المستأنف 
التي دفع المستأنف بإبطالها وأجابت عنها المحكمة ورفضت 1993- 3-1الفوائد منصوص علیها ضمن اتفاقیة 

ان العارض لیس بنكا و .تمت إثارته بخصوص خرق دوریة بنك المغربأن المحكمة أجابت عما و .طلب الإبطال
وفق تعریفه وخصوصیته منح قرضا للمدینة وإنما هو مؤسسة عمومیة دائنة للمدینة الأصلیة في إطار مهامه 

یبقى و.المتعلقة في ضمان قروض الاستثمار وبالتالي إعادة جدولة دینه غیر خاضعة لمقتضیات الدوریة المذكورة
. ما أثاره المستأنف حول هذه النقطة غیر مرتكز على أي أساس

للفوائد من ق ل ع لانعدام الأساس القانوني 875حول ما اثاره المستأنف حول خرق مقتضیات الفصل و 
بما أن المستأنف لم یستأنف الحكم في شقه المتعلق بالطلب و .یبقى غیر مرتكز على أي أساس جدي. المطبقة

یحق له مناقشة الشق المتعلق بالفوائد المحكوم بها بمقتضاه باعتبار أن هذا الحكم أصبح نهائیا في الأصلي فإنه لا
أن المحكمة حكمت و .انه رغم ذلك فإن العارض یرد على ما جاء في هذه الوسیلةو.شقه المتعلق بالطلب الأصلي

ص على أنه یتم احتساب فوائد التأخیر بنسبة لفائدة العارض بالفوائد بناء على ما جاء في بنود الاتفاق التي تن
أن العقد و.في حق شركة سكوید فیشریز في حالة حلول الصندوق العارض محلها في أداء أقساط القرض% 15

شریعة المتعاقدین وأن الشركة المدینة الأصلیة قبلت بعقد البروتوكول فإن ما جاء في البروتوكول یلزمها وبالتالي 
أن المحكمة حكمت بالفوائد في و. أن العارض حل محل المدینة الأصلیة في أداء أقساط القرضو.یلزم الكفلاء

. یبقى ما أثاره المستأنف غیر مرتكز على أي أساسو .فقط ورفضت ما زاد عن ذلك% 3حدود 
. ثاره المستأنف من أن المحكمة أساءت التعلیل وخرقت القانون بخصوص تاریخ حصر الحسابأحول ما و 
انه تم تحدید تاریخ حصر و . 28/02/1994في أن المحكمة الابتدائیة حددت تاریخ حصر الحسابفقد أثار

ان الفصل و.المضادة في نفس التاریخ ضمن مقالهم المضادالدعوىالحساب من طرف المستأنف وباقي أطراف 
في حق % 15قوة القانون بنسبة السابع من البروتوكول موضوع الدعوى یقتضي أن یتم احتساب فوائد التأخیر ب

أن العارض حل محل و.شركة سكوید فیشریز في حالة حلول الصندوق العارض محلها في أداء أقساط القرض
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فقط % 3أن المحكمة قضت بالفوائد طبقا لبنود البروتوكول، إلا أنها خفضتها إلى و .المدینة الأصلیة في أداء الدین
ثاره المستأنف غیر مرتكز أیبقى ما و.تضمینها بالبروتوكول موضوع الدعوىورفضت ما زاد عن هذه النسبة رغم

.على أي أساس
إن المستأنف یعیب على الحكم المستأنف ف. حول ما أثاره المستأنف من خرق قاعدة عدم رجعیة القوانینو

ض صفة الضامن بأثر رجعي إذ أنه یزعم أن هذا القانون هو الذي أعطى للعار 95- 47تطبیق القانون رقم 
ن بروتوكول لكن إ.تكون قد طبقت القانون بأثر رجعي 1993-3- 1وبالتالي لما طبقته المحكمة على بروتوكول 

أصلا أنجز من أجل إعادة جدولة دیون ترتبت لفائدة الصندوق العارض بصفته ضامنا كما أقر بذلك 1993- 1-3
بر منذ إنشائه بمقتضى الظهیر الشریف الصادر بتاریخ أن صندوق الضمان المركزي یعتو.المستأنف ضمن مقاله

مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتتجلی مهمتها في ضمان القروض 1949یولیوز 4
جاء من أجل إعادة تنظیم الصندوق العارض دون المساس 95- 47ان القانون عدد و .المكتتبة من طرف المقاولات

یبقى ما آثاره المستأنف فیما یخص هذه الوسیلة غیر مرتكز على أي و.والاتفاقات التي كانت قبلهبالعلاقات 
درهم الذي 114.212.407,73تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ الى لذلك یلتمس. أساس

في الصائر وفق بتالو . الخبرةالمقدم مع مذكرة مستنتجات بعد أسفرت عنه الخبرة وذلك وفق الاستئناف الفرعي
.القانون

الحكم الصادر سواء في دعوى الصندوق أو في الدعوى وحیث عقب المستانفون بواسطة دفاعهم أن 
، وبالتالي لا أساس لمزاعم *********المضادة تم استئنافه بكامله استئنافا أصلیا من طرف السید محمد 

تجوز مناقشته طالما أنه قد اكتسب الصادر في طلبه الأصلي لاائي الصندوق القائلة بأن الشق من الحكم الابتد
ن على وجه التضامن، إن موضوع النزاع المطروح في هذا الاستئناف یتعلق بأداء دیو.حجیة الأمر المقضي به

اعتبارهم ، وبجمیع المستأنفینلتجزئة حسب القاعدة المعمول بها فقها وقانونا وقضاء، وبالتالي فإن لبل اوهو غیر ق
نظریة ("بمقتضى الحكم المطعون فیه مدینین متضامنین، لهم حق الاستفادة من الدفوع المشتركة فیما بینهم 

ص 132النبذةالدكتور مأمون الكزبري، - الجزء الثاني - الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربیة 
یتعین على القاضي أن یبت في حدود طلبات : "نه من ق م م ینص على أ3إنه لما كان الفصل و ). 160

؛ وكان الصندوق المستأنف علیه لم یتقدم في الطور الابتدائي بأي طلب یرمي إلى الحكم بالتضامن " الأطراف
وبعدم قابلیة كفالة الورثة المستأنفین للانقسام ؛ وكانت القواعد المتعلقة بالمواریث، التي هي من النظام العام، تنص 

أن دیون الهالك تخرج من تركته، وتنص على أن ورثته لا یسألون إلا في حدود حصتهم فیها ؛ وكان الفصل على
، وبنسبة ناب كل واحد التركةالورثة لا یلتزمون إلا في حدود أموال «: ع ینص صراحة على أن لمن ق229
ستأنفین أكثر من منابهم في تركة موروثهم ؛ فإن جمیع المزاعم التي یتوسل بها الصندوق لتحمیل الورثة الم» منهم

إنه خلافا لما یزعمه الصندوق المستأنف علیه، فإن جمیع الورثة المستأنفین و . هي مزاعم باطلة ولا أساس لها
لإبرامه تحت وطأة الإكراه، وبما أنهم 01/03/1993التمسوا في الطلب المضاف لمقالهم المضاد إبطال بروتوكول 

و.لصادر في دعواهم المضادة، فإنه من باب أولى وأحرى أن یتمسكوا بإبطال البروتوكول المذكوراستأنفوا الحكم ا
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المطعون فیه قضت له بمبالغ أسسها حكمة مصدرة الحكممعلیه، فإن الإنه خلافا لما یزعمه الصندوق المستأنف
، في حین %15و % 14و % 12على أساس أسعار فائدة تتراوح بین ) الباطل(01/03/1993حسب بروتوكول 

، %9أنه مجرد ضامن للقروض التي استفادت منها المدینة الأصلیة شركة سكوید فیشریز بسعر فائدة في حدود 
محقون في المستأنفونودون أن یثبت أساسها القانوني والتنظیمي في تاریخ توقیع هذا البروتوكول، مما یكون معه 

قت قاعدة عدم رجعیة القوانین التي هي قاعدة دستوریة حین اعتمادها التمسك بكون المحكمة الابتدائیة قد خر 
الذي أدلى به الصندوق وطبقته بأثر رجعي على البروتوكول الموقع تحت الإكراه في 95- 47للقانون رقم 

إن كفالة و. علمن ق165للفصل تحریفیة غریبةإن الصندوق المستأنف علیه یقوم بقراءة و . 01/03/1993
، وما دام أن كفالتهم لیست فعلا تجاریا اسبة لهم، ما دام أنهم لیسوا تجار الورثة المستأنفین هي عمل مدني بالن

من ق1138والفصل 1133والفصل 1131بالنسبة لهم ولا یجنون منها أي ربح، وذلك بدلیل ما جاء في الفصل 
إلا إذا كانت الكفالة [...] ولا یقوم التضامن بین الكفلاء : "...ع، إذ إن هذا الأخیر ینص صراحة على أنه ل

.وفق جمیع كتاباتهم السابقةلذلك یلتمسون الحكم.تعتبر فعلا تجاریا بالنسبة إلى الكفلاء 
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020وحیث أدرج الملف بجلسة 

.16/11/2020التي مددت لجلسة 09/11/2020
63وحیث بالجلسة المذكورة تقرر إرجاع المهمة للخبیر عبد المجید الرایس لانجازها وفق مقتضیات الفصل 

.من قانون المسطرة المدنیة
التي استفادت منه شركة سكوید ضالى أن مبلغ القرو خلص فیهوحیث وضع الخبیر المذكور تقریرا تكمیلیا

ومبلغ . دولار الى الابناك6.014.964,65والذي تم أداء منه مباشرة مبلغ درهم 13.382.880,28یشریز هو ف
. بیع البواخرلمنتوج دولار1.552.872,76ومبلغ . ركزي دولار الى صندوق الضمان الم6.354.803,26

. دولار7.037.995,24الكفالات ومبلغ التسدیدات التي تمت من طرف صندوق الضمان المركزي في اطار
دولار 1.552.872,72ومبلغ . 6.354.803,26والمبلغ الذي تم استرجاعه عن طریق شركة سكوید فیشریز

.رعن طریق بیع البواخالذي تم استرجاعه
والتي 31/05/2021وحیث أدلى صندوق الضمان المركیز بواسطة دفاعه بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة

وأنه بالرجوع . التقریر التكمیلي تعتریه عدة تناقضات وأنه لم یجب عن المطلوب موضوع قرار المحكمةأنجاء فیها 
ستلاحظ المحكمة أنه حدد المدیونیة العالقة بذمة شركة سكوید فیشریز 23/04/2020إلى تقریر الخبرة المنجزة في 

ا المبلغ على الوثائق المدلى بها في الملف درهم لفائدة العارض معتمدا في تحدید هذ114.212.407,73في مبلغ
وأن . والمبرم بین العارض وشركة سكوید فیشریز01/03/1993وعلى ما جاء في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 

وإنه بعد تحدید الدین بناء على ما جاء في بروتوكول . الخبیر وقع في تناقض مع ما سلف إنجازه في التقریر الأول
الأداءات التي تمت بناء علیه وتحدید دین العارض وتحدید الأداءات التي تمت ابتداء من الاتفاق وتحدید 

تراجع في التقریر التكمیلي واعتمد على تسدیدات تمت خارج بروتوكول الاتفاق والذي هو موضوع 31/12/1992
درهم المضمن بتقریر 32.171.032,98و إنه بالرجوع إلى التقریر التكمیلي سلاحظ المحكمة أن مبلغ . الدعوى
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الخبرة على أساس أنه قد تمت إعادته من طرف الشركة للعارض، فإن ذلك قد تم خلال الفترة الممتدة ما بین
وأن الخبیر تناقض في . 1993مارس 1أي في تواریخ سابقة عن توقیع اتفاق 24/02/1992و 26/09/1985

واعتمد على البنود الواردة به 01/03/1993الاتفاق المؤرخ في تقریره، ذلك أنه اعتمد في التقریر الأول بروتوكول 
قید *********وحدد المدیونیة بناء على ما جاء فیه وبناء على الكفالتین الموقعتین من طرف السید عبد الكریم 

في وأن الخبیر وبعد تحدید المدیونیة تراجع في التقریر التكمیلي وتجاهل بروتوكول الاتفاق المؤرخ. حیاته
واعتمد على الأداءات التي تمت قبل تحدید المدیونیة المعتمدة في هذا الاتفاق، كما أنه لم یأخذ 01/03/1993

بعین الاعتبار جمیع الأداءات التي تمت من طرف العارض للبنك الاسباني الخارجي بعد إبرام الاتفاق، متناقضا 
ن صندوق الضمان المركزي أدى عن شركة سكوید و أ. منه5في ذلك مع ما جاء في تقریره الأول الصفحة 

عن القرض بمبلغ 1993مارس 1فیشریز لفائدة البنك الاسباني الخارجي بعد الاتفاق المؤرخ في 
5.882.880,28وعن القرض بمبلغ . درهم 8.393.233,66بسیطة ما مجموعه مبلغ 491.625.000,00

ه بعد تحدید الخبیر لمدیونیة شركة سكوید فیشریز بناء على و ان. درهم24.558.485,43درهم ما مجموعه مبلغ 
وبناء على اعترافات الشركة كما حدد ذلك في تقریره المؤرخ في 01/03/1993ما جاء في بروتوكول 

فقد تناقض و اعتمد في تقریره التكمیلي على أداءات تمت قبل هذا الاتفاق واعتمد على عملیة 23/04/2020
اة ما جاء في تقریره الأول ودون اعتماد ما تم أداؤه من طرف العارض بعد بروتوكول جمع وطرح دون مراع

وإن التقریر التكمیلي جاء مجرد سرد لما توصل إلیه الخبیر من الطرف . الاتفاق، كما حدد ذلك في تقریره الأول
وإنه . 01/03/1993یخ اتفاق المستأنف دون مراعاة ما جاء في تقریره الأول ودون اعتبار ما أداه العارض بعد تار 

بالرجوع إلى التقریر التكمیلي ستلاحظ المحكمة أنه لم یجب عن قرار المحكمة ولم یحدد المدیونیة العالقة بمورث 
و أنه بقراءة التقریر المنجز یتبین أنه لا . المستأنفین ولم یجب على ما جاء في قرار المحكمة حول مبلغ الدین

مبلغ القرض في 17وان الخبیر حدد في الصفحة . واضحة لتحدید دین العارضیتضمن أیة دراسة حسابیة 
وإن ما شاب . درهم13.382.880,28ویحدده في 19دولار أمریكي لیأتي في الصفحة 13.382.880,28

ر و إنه أمام هذه التناقضات ستقضي المحكمة باستبعاد التقری. التقریر المنجز من تناقضات أفرغه من أیة مصداقیة
.التكمیلي وإرجاع المهمة للخبیر للقیام بها وفق ما جاء في القرار التمهیدي

فإن ما جاء في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة للمستأنفین ما هو إلا : و حول مستنتجات الطرف المستأنف 
التقریر التكمیلي لأنهم اعتمدوا في مذكرتهم على ما خلص إلیه . مغالطة وتأكید للتناقضات التي سقط فیها الخبیر

ودون الأخذ بعین الاعتبار ما جاء في التقریر 01/03/1993دون إعارة أي اهتمام لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 
متجاهلین اعتراف الشركة المدینة بالمدیونیة بمقتضى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 23/04/2020المؤرخ في 

01/03/1993ة الخبرة تتضمن المبالغ المؤداة قبل بروتوكول وأن المبالغ المحددة في خلاص. 01/03/1993
كما أنهم لم یستأنفوا . والذي حددت دیون الشركة بناء علیه والذي اعترفت الشركة بمقتضاه بمدیونیتها تجاه العارض

د الدین وإن الأصل في تحدی. الحكم في شقه المتعلق بالطلب الأصلي لیناقشوا الدین المحكوم به في الطلب الأصلي
و یبقى ما خلص إلیه . وما تم من أداءات بناء على ما جاء فیه01/03/1993هو بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 
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الخبیر في تحدید الدین من خلال تقریره التكمیلي وما اعتمده المستأنفون غیر مرتكز على أي أساس ولا یمت بصلة 
والتمس لاجل ذلك استبعاد التقریر التكمیلي والحكم . لعارضلخبرة حسابیة دقیقة یمكن اعتمادها في تحدید دین ا

.واحتیاطیا إجراء خبرة جدیدة. وفق جمیع كتاباته واستئنافه الفرعي
21/06/2021بجلسة مع مستنتجات جوهریة اثناء المداولةالمستأنفین بواسطة دفاعهم بمذكرةأدلىوحیث 

فهذه " الخبرة التكمیلیة"من دون أن یمیز بینه وبین " التقریر التكمیلي"ن الصندوق یستعمل مصطلح جاء فیها أ
الأخیرة لأنها أعیدت لنفس الخبیر لإنجاز مهمته من جدید، لعلة عدم استدعائه للمستأنفین طبقا للقانون؛ أما 

لتقریر سابق صحیح، وهذه الصحة مكملالاحق فلا یمكن اعتماده إلا إذا كان التقریر ال" التقریر التكمیلي"مصطلح 
إن بطلان الخبرة السابقة، و.من ق م م63لا تتوفر في التقریر السابق للخبیر الرایس لأنه باطل بموجب الفصل 

بأن یبني علیها مستنتجاته التغلیطیة لإبراز تناقض وهمي، لأنه تستحیل المقارنة بین للمستانف علیهلا یسمح 
إن ما یزعمه و. بني على باطل فهو باطلما، وبالتالي ةالخبرة الكاملة والخبرة المبتور طل، وبینالصحیح والبا

في تقریر الخبرة الحسابیة التكمیلیة، غیر جدي، بدلیل أن التناقض الذي یعتد به قضاء هو الصندوق من تناقض
التكمیلیة؛ فضلا عن أن ما قام به الذي یتأسس على عناصر یهدم بعضها بعضا، وهذا غیر وارد في الخبرةذلك

الخبیر عبد المجید الرایس هو تغییر موقفه الذي اتخذه في تقریره السابق بعد أخذه في الاعتبار وثائق المستأنفین 
إن الصندوق لما التمس من المحكمة إرجاع المهمة للمرة و.الذین حضروا إلیه بعد غیابهم عن الخبرة السابقة

ر الرایس عبد المجید، بالرغم من أن هذا الأخیر قال كلمته في النزاع، فمعناه أنه یلتمس الإیعاز الثالثة إلى الخبی
لهذا الخبیر بتغییر نتیجة الخبرة التكمیلیة لفائدته، والحال أن هذه الأخیرة غیر مشوبة بأي عیب مسطري أو جوهري 

من مستنتجاته، اعتبر الخطأ المادي 5لصفحة اختلط علیه الأمر لدرجة أنه في مطلع اوان الصندوق.كیفما كان
، في حین أن الصندوق 13.382.880.28بجانب مبلغ " دولار"تناقضا، حین تمت كتابة كلمة درهم محل كلمة 

من تقریر الخبرة التكمیلیة، وبجانبه العملة 17لغ المكتوب بشكله الصحیح، في الصفحة ببهذا الماستدلنفسه 
السابقة، كان له أثر على 5لم یثبت بأن الخطأ المادي المذكور في النقطة و.هي الدولار النقدیة المقصودة فیه و 

النتیجة التي انتهت إلیها الخبرة التكمیلیة، كما أنه لم یبین نوع الضرر الذي أصابه من جراء الخطأ المادي الذي لم 
إن الصندوق یعتبر، من جهة، أن الخبرة السابقة موضوعیة، بالرغم من أنها و.یترتب علیه أي أثر أو ضرر

أنجزت في غیاب المستأنفین وتضمنت ترجمة تلقائیة من طرف الخبیر لبنود من عقود أدلى له بها الصندوق؛ 
فین معا، ویعتبر، من جهة أخرى، أن الخبرة الحالیة غیر موضوعیة لمجرد أن الخبیر اعتمد فیها على وثائق الطر 

إن و .ي على أساسها یقاضى المستأنفون وعلى الرغم من أنه لم یضمنها ترجمة اي فقرة أو بند من بنود الكفالات الت
خطأ  عندما طالب بإحلال الكفلاء المستأنفین محل شركة سكوید فیشریز في الأداء، ذلك أن ارتكبالصندوق 

وإنما تحدده شروط الكفالة، ویحدده القانون الذي یسمح بأن تبرم المركز القانوني للكفیل لا یخضع لأهواء الصندوق،
إن الصندوق یؤاخذ الخبیر و).من ق ل ع1129الفصل (تلك الكفالة بشروط أخف من شروط الدین الأصلي 

الذي أبرمته معه 01/03/1993عبد المجید الرایس على عدم اعتماده، خلال الخبرة التكمیلیة، على بروتوكول
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على وثائق الصندوق وحده، لم یقم سوى بواجبه اعتمدسكوید فیشریز تحت وطأة الإكراه، والحال أن الخبیر شركة 
.حین اعتمد خلال أعمال الخبرة التكمیلیة حتى على وثائق المستأنفین

سواء غیر مطلقة ولها سقف معلوم ومحددضمانة الكفلاءوبخصوص المستنتجات الجوهریة الحاسمة فإن
ولهذا، وفي حالة الرجوع . .%9المبلغ؛ أو من حیث سعر الفائدة الوحید المطبق على هذا المبلغ وهو من حیث

على الكفلاء، فإن الاحتساب یجب أن یتم دون تجاوز السقف الذي وضعوه لكفالتهم، وفي حدود سعر الفائدة الوحید 
الأصليالدینالكفالة بشرط أخف من شروط تبرموكما سلف الذكر، یصح قانونا أن ، ذلك أنهالمتعلق بهذا السقف

أن ففي الفقرة الأولى من عقد الكفالة الضامنة لقرض السعودیة تفید ).من قانون الالتزامات والعقود1129الفصل (
لشركة بمقتضی عقد القرض المبرم مع المؤسسة لدولار وملحقاته، الممنوح 4.000.000المستأنفین كفلوا مبلغ 

یة لا بمقتضى عقد آخر، علما بأن الكفلاء لم یرخصوا للصندوق بأن یمنح أي تأجیل للمدین المالیة السعود
كما أن الفقرة الثانیة تزید في تأكید ما سبق، إذ یتأكد من خلالها أن الكفیل ضمن فقط المبالغ التي دفعها .الأصلي

مبالغ كیفما كانت التي ستترتب في الصندوق محل شركة سكوید فیشریز برسم القرض السعودي، ولم یضمن جمیع ال
الكفلاء المستأنفین لیست ناتجة عن االغ التي یطالب بها الصندوق حالیإن المبو . ذمة هذه الشركة تجاه الصندوق

، وإنما هي مبالغ ناتجة عن عقد آخر هو بروتوكول من طرفهمالقرضین الخارجیین المكفولین حصریعقد ا
بالغ الواردة في هذا البروتوكول وأسعار فائدتها لا مجال لكي تكون مشمولة ، وبالتالي فإن الم01/03/1993

بكفالة المستأنفین التي تبقى منحصرة في الفرضین الإسباني والسعودي وحدهما دون غیرهما، لأن الكفالة لا 
م، لا عن تفترض، كما سلف الذكر ، مثلها مثل سائر الالتزامات التي یجب أن تكون صریحة وصادرة عن الملتز 

الأمر الذي یقتضي، والحالة هذه، إعمال . التأویل الخاطئ لإرادة هذا الملتزم وهو ما یفعله الصندوق المستأنف علیه
أن و . طرفهامن ق ل ع عند احتساب مدفوعات الشركة لحصر الأداءات المنجزة من 323مقتضیات الفصل 

لسعودي أنهم ضمنوا صراحة هذین القرضین بالذات دون الثابت من خلال كفالة المستأنفین للقرضین الإسباني وا
غیرهما، وبالتالي فهم غیر مسؤولین عن الالتزامات التي أبرمتها شركة سكوید فیشریز بمقتضی عقد آخر الذي هو 

من بروتوكول 15البند وأن. عقد القرضین المضمونین من طرفهم، وبعد قیام01/03/1993بروتوكول
وهذا دلیل قاطع على أن كل واحدة من كفالتي .أبقى على كفالة المستأنفین كما هي دون تغییر01/03/1993

المستأنفین بقیت قائمة كما هي دون أي تغییر وذلك حتى بعد إبرام شركة سکوید فیشریز لبروتوكول 
من ق ل 1130لفصل عملا بالمفهوم المخالف للفقرة الأولى من او . الذي لا یلزم الكفلاء في شيء01/03/1993
وهذا . لا یضمنون التعویضات والمصروفات التي یتحمل بها المدین الأصلي بسبب عدم تنفیذه لالتزامهفالكفلاء ع 

غیر قابل للتطبیق على الكفلاء المستأنفین، لأنه یتضمن مصروفات 01/03/1993یدل على أن بروتوكول 
لشركة سكوید فیشریز على عدم تنفیذها لالتزامها، فضلا عن أن اوتعویضات وفوائد احتسبها الصندوق لفائدته تغریم

، في حین أن هذا السعر یصل في %9لقرض الإسباني هو في حدود لسعر الفائدة الذي التزم به الكفلاء بالنسبة
المستأنفین لم هذا، علاوة على أن الكفلاء%. 28وقد یصل في مجموعه إلى % 12البروتوكول إلى أكثر من 

.هم بضمان الالتزامات المستقبیلة التي سیبرمها المدین الأصليتزموا في كفالتیل
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إنه یتعین احتساب فع لمن ق323مدفوعات الشركة المكفولة خاضعة لأحكام الفصل وبخصوص 
ما دام أن أعلاه المدفوعات التي أدتها شركة سكوید فیشریز برسم القرضین الأصلیین المكفولین وفق الفصل 

الترخیص الذي لا وجود له في كفالة القرض السعودي یخول كما أن.توكول المذكور غیر عامل في النزاعالبرو 
للصندوق حق الموافقة على ما قد یطلبه المدین الأصلي المكفول من تأجیل، لكنه لا یخوله أي حق للرفع من الحد 

، حسبما هما محددان صراحة في كفالة القرض %)9(الأقصى للمبلغ المكفول ومن سعر الفائدة الوحید المتعلق به 
كفالات بمنه على عدم إلحاق أي تغییر 5في البند أكد01/03/1993الإسباني، لا سیما وأن بروتوكول
هذا عن كفالة القرض الإسباني، أما كفالة القرض السعودي فهي لا تمنح .المستأنفین، حسبما سلف الذكر 

وهذا دلیل آخر على التعسف الكبیر . الذي قد یطلبه المدین الأصلي المكفولترخیص للقبول بالتأجیلللصندوق
الذي تعامل به الصندوق المستأنف علیه مع الكفلاء المستأنفین، حین ضاعف علیهم تبعات هذا القرض في 

الفوائد المطبقة بمقتضى فضلا عن ذلك فإن.بدون أي موجب یخول له الحق في ذلك01/03/1993بروتوكول
سعر فائدة كل هذه الفوائد سنصل إلى نسبة مجموعها لانه بجمع. باطلة بقوة القانون01/03/1993بروتوكول

، وهذا تجاوز بشكل فاحش كل الحدود، لا سیما وأن الصندوق المستأنف علیه یزعم أنه لیس مؤسسة بنكیة 28%
أنف علیه بمقتضی بروتوكول لذا، تبقى الفوائد المطبقة من طرف الصندوق المست.إنما مجرد ضامن

والتمسوا لاجل ذلك الحكم وفق النتیجة ".ما بني على باطل فهو باطل"باطلة بقوة القانون، لأن 01/03/2019
.واحتیاطیا إجراء خبرة جدیدةالتي انتهى إلیها الخبیر

وحجزت تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة31/05/2021وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.19/07/2021للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
:اولا في الاستئنافات الأصلیة

حیث ینعى الطاعنون على الحكم المستأنف خرق القانون، وعدم استناد قضائه لأساس سلیم، للاسباب 
.الاستئنافیةالواردة في مقالاتهم 

نهم دفعوا خلال مرحلة البدایة بإبطال جمیعا من أار من لدن المستأنفینوحیث بخصوص النعي المث
بتوا ن الشركة تحت وطأ الإكراه الذي أثلكونه وقع من لد1993البروتوكول الاتفاقي المبرم بتاریخ فاتح مارس 

لم تجبهم على دفعهم المذكور الذي له أثر حاسم على صحة الطلب، كما تمسكوا أیضا عناصره، إلا أن المحكمة
وكول الاتفاقي غیر موقع من الكفلاء بما في ذلك السندات المتمثلة في الاقساط التي ترتبت عن الجدولة بأن البروت

اعتبرت البروتوكول الاتفاقي وكذا الدین المترتب عنه وقضت وبانهم بذلك غیر ملزمین بما ورد فیه، إلا أن المحكمة
.مما تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها اساسبالأداء

وحیث إنه بمطالعة وثائق الملف یتبین أن صندوق الضمان المركزي قد ضمن القروض التي استفادت منها 
شركة سكوید فیشریز من لدن المؤسسات البنكیة الأجنیة والتي تم إدخالها في الدعوى بالاضافة للفوائد والمصاریف 

یة عبارة عن رهون بحریة تمت على البواخر والتوابع المتعلقة بالقروض وذلك مقابل منحه لضمانات عینیة وشخص
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وعبد الكریم *********، أحمد *********السبع وكذا كفالات شخصیة منحت له من طرف كل من محمد 
ایضا بأن یكفلوا الشركة اتجاه الصندوق الذي توفي وخلف ورثة من بعده، كما التزم الكفلاء*********

.القرضسدادالمضمونة من طرفه والمتعلقة ببخصوص مجموع مبالغ الأوراق التجاریة 
قد أخلت بالتزاماتها التعاقدیة لعدم وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستفیدة من القروض
صندوق محلهافنتج عن ذلك أن حلأدائها للأقساط التي التزمت بها بمقتضى عقود القرض لفائدة الابناك المقرضة 

مدینة ذمة الشركة المقترضة سكوید فیشریز فاصبحتالضمان المركزي في الأداء لعدة اقساط تنفیذا لعقد الضمان، 
وهو البروتوكول ،برم اتفاق ودي بین الطرفینأ، إطار هذه الوضعیةالحلول و فيالدین موضوعبخصوص له

قرت شركة سكوید فیشریز بملاءة ذمتها بدین لفائدة والذي بموجبه أ1993الاتفاقي الموقع بتاریخ فاتح مارس 
كما التزمت ،المذكوروالذي تم تضمینه في عقد الاتفاق1992دجنبر 31الصندوق لغایة حصر الحساب بتاریخ 

مع الزیادة في النسبة المتفق علیها 1993بأداء الفوائد من فاتح ینایر ،الملحق له الشركة بموجبه وبمقتضى العقد
التالي فإن الواضح والثابت من مستندات الملف باضطر الصندوق الحلول محلها في أداء أقساط القرض، و إذا ما

كانت ذمتها ملیئة بالدین الذي 1993فیشریز عند ابرام البروتوكول الاتفاقي بتاریخ فاتح مارس سكویدأن شركة 
الاتفاق الموقع من المدینة الأصلیة كما أنبموجب الحلول للابناك الأجنبیة المقرضة وذلك أداه عنها الصندوق 

هو اتفاق صحیح لم یطله أي إكراه للقول بإبطاله لأن هذه الأخیرة كانت في وغیر المطعون من طرفها في صحته 
الصندوق قد حل محلها فعلا في أداء الدین عن تنفیذ التزامها اتجاه الابناك، و توقف بین عن الأداء وفي حالة عسر 

وبناء على ذلك فإنه لما كان الكفلاء المذكورین أعلاه قد منحوا كفالاتهم ،به في صلب الاتفاقالذي أقرت 
الدین موضوع البروتوكول أیضاالشخصیة لفائدة الصندوق عن كل دین قد یترتب بذمة المقترضة، ولما كان 

ل للقول بأن البروتوكول الاتفاقي غیر الاتفاقي مترتب عن إخلال هذه الأخیرة بالتزاماتها اتجاه الابناك، فإنه لا مجا
لأن الدین موضوع ،عن غیر اساسبشأن ذلكسبابغیر ملزم لهم كما جاء في الأیكونالموقع من طرف الكفلاء

عن أدائه للابناك هم الشخصیة والذي تخلفت مكفولتهمالدین الذي كفلوه بمقتضى كفالاتنفسهالبرتوكول هو
له بمقتضى عقود موقعة من تالتي منحمن كفالاتهم هو الآخر استفاد الضامن والذي اداءه عنها الذي و المقرضین 

جاء في النعي عن غیر اساس، فإن عدم توقیع الكفلاء على عقد علاوة على ما ذكر، وخلافا لما طرفهم 
صحتهتطعن في البروتوكول الاتفاقي لا یجعل من هذا الأخیر باطلا ما دام أن المدینة الأصلیة الموقعة علیه لم 

بالزور أو بأي طعن آخر قد یجعله لاغیا، كما أن خلو الاتفاق من توقیع الكفلاء وكما ذهب الحكم المستأنف في 
في ولفائدته تعلیله عن اساس لن یجرده لا من صحته ولا من قیمته القانونیة طالما أن الكفالات قد منحت للصندوق 

.عن تنفیذ التزامها موضوع عقد الضمانتخلف شركة سكوید فیشریزحالة 
وحیث للتعلیل الذي تم بسطه وخلافا لما جاء في النعي عن غیر أساس فإن الحكم المستأنف قد أجاب في 
تعلیله عن الدفوع المثارة بخصوص إبطال البروتوكول الاتفاقي واعتبرها غیر مؤسسة وغیر ذي أثر على الاتفاق 

أن المحكمة كانت ایضا صائبة لما ردت في تعلیلات حكمها بخصوص طلب كما،الذي یبقى قائما وصحیحا
لیس بقرض وإنما هو جدولة للدین الذي 1993أن البروتوكول الاتفاقي المبرم بتاریخ فاتح مارس ب،الابطال
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بسبب الضمان الذي قام به الصندوق لفائدة المؤسسات البنكیة المقرضة شركة سكوید فیشریزاستفادت منه 
.من أجل شراء البواخرهذه الأخیرةالتي حصلت علیها ضخصوص القرو ب

ه أمامها من أن هناك و فیما ردت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عما أثار أیضاوحیث نازع الطاعنون 
شكایة مباشرة قدمت ضد صندوق الضمان المركزي بعلة أن هناك اختلاف في صفة الفاعل واختلاف في سبب 

لأن المؤسسة المذكورة طبقت فوائد جنت منها أموالا طائلة وبان المحكمة لم تستجب ایضا لطلبهم الرامي الدعویین، 
لأنه وكما ذهب إلیه الحكم أسباب غیر ملتفت إلیها كلهالایقاف البت في النازلة إلى حین البت في الشكایة، فهي

1993كول الاتفاقي الذي ابرم بتاریخ فاتح مارس في تعلیله عن أساس، فإن مناط دعوى الحال وإطارها هو البروتو 
في إطار عقد الضمان، أما الشكایتین فیتعلقان بجنحة خیانة الأمانة والاقراض بفائدة مفرطة ولا یوجد في الملف أي 

أن فضلا عن ذلكعقد الاتفاق المذكور، ما ذكر ولا بشأن متابعة في حق صندوق الضمان المركزي بخصوص 
زلة لا یتوقف على مآل الشكایتین لتأسیس المحكمة قضائها التي یمكن لها الاستعانة بإجراء من البت في النا

.إجراءات التحقیق المنصوص علیها قانونا لتكوین قناعتها
وحیث بخصوص منازعة الطاعنین من أن الصندوق ارتكب تماطلا مفرطا في أدائه للاقساط ومن أنه 

بشانها، كما أخل أیضا في تحلیله لقدر الدین بدوریات والي بنك المغرب وجنى منهم احتسب فوائد لا یوجد اتفاق 
أموالا طائلة غیر مستحقة له وبأن تاریخ حصر الحساب لم یتم الحسم فیه للتناقض الذي وقعت فیه المحكمة التي 

.قضت بفوائد من غیر وجود أساس قانوني لها
وحیث بخصوص الفوائد فإن أساس تطبیقها هو العقد الموقع من لدن صندوق الضمان المركزي وشركة 
سكوید فیشریز وبالتالي فلا موجب للقول بعدم اعتبارها طالما أن البروتوكول الاتفاقي هو عقد صحیح ومرتب لآثاره 

فإنه قد تقرر تمهیدیا إجراء خبرة بین عاقدیه، وبخصوص باقي ما أثیر من منازعة بشان قدر الدین المطلوب 
ع تقریرا مستوفیا لكافة شروطه الشكلیة  ضحسابیة، عهد بها ابتدائیا للخبیر جواد العراقي الحسیني الذي و 

درهم وبان 112692948,31الى تحدید قدر الدین في مبلغ ،والموضوعیة والذي خلص من خلال دراسته للوثائق
الذي هو تاریخ إعلان الصندوق عن سقوط مزیة الأجل بمقتضى كتابه 28/02/1994تاریخ حصر الحساب هو 

فیه 1994یر افبر 28، وبالتالي فإن بدایة حساب فوائد التأخیر التعاقدیة من تاریخ 05/03/2014المؤرخ في 
31التي حصر حسابها في البروتوكول الاتفاقي بتاریخ ، و نفین بصفتهم كفلاء المدینة الأصلیةمصلحة للمستا

لكونهم لا یضارون باستئنافهم، مما یتعین بذلك رد الدفوع المثارة بخصوص حساب الفوائد وتاریخ 1993دجنبر 
حصر الحساب للتعلیل الذي تم بسطه، أما بخصوص قدر الدین، فإن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة ثانیة عهد

من قانون المسطرة المدنیة فتقرر 63ات الفصل خرقا لمقتضیلا أن تقریره تضمنبها للخبیر عبد المجید الرایس، إ
متناقضا لما ضمن في التقریر الأصلي لا ان تقریره الثاني جاء لانجازها وفق مقتضیات القانون، إإرجاع المهمة إلیه

اعتمد في إجراء المحاسبة بین الطرفین على مبالغ سبق المذكورأخطاء حسابیة لكون الخبیربعدةومشوبا ایضا
سبق لهذا الأخیر كما احتسب مبالغالاتفاقي إبرام البروتوكول تاریخسكوید فیشریز أن أدتها للصندوق قبللشركة 

الذي حصر فیه الدین بین 31/12/1992أن أداها في إطار عقد الضمان في حین أن منطلق المحاسبة هو تاریخ 
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الخبیر عبد المجید الرایس في تقریره من اشار إلیه، وبالتالي فإن ما 1993مارس 1الطرفین بمقتضى بروتوكول 
شركة سكوید فیشریز قبل تاریخ للمؤسسات البنكیة أو التي أدتها التي تمت من طرف الصندوق أداءات سواء تلك 

عن التاریخ لكون الدین السابق،حصر الدین موضوع البروتوكول الاتفاقي غیر عاملة في المحاسبة بین الطرفین
بعد إجراء محاسبة بین الطرفین وتطبیقا للمنصوص علیه في الفصل في البروتوكول الاتفاقيقد تم حصرهالمذكور

هو تاریخ حصر المحاسبةمنطلقوبالتالي فإن ،فإن العقد یكون ملزما لعاقدیه ،من قانون الالتزامات والعقود230
ي إطار عقد الضمان بعد التاریخ الحساب بخصوص الدین المترتب بذمة الشركة وما قام به الصندوق من أداءات ف

ول الاتفاقي وهو تاریخ كتأخیریة تعاقدیة بسبب التوقف عن تنفیذ مقتضیات البروتو السالف الذكر وما ترتب من فوائد
و بالنظر لما ذكر تكون خبرة عبد المجید الرایسالاعلان عن سقوط مزیة الأجل والذي تم توضیحه أعلاه، 

مما یتعین عدم 1993قیة وللاطار الذي رفعت فیه الدعوى وهو بروتوكول فاتح مارس مخالفة للمقتضیات الاتفا
.الأخذ بها

موضوعیة في تحدیدها لقدر الدین و بعد تفحصها قد كانت وحیث إنه لما كانت الخبرة المامور بها ابتدائیا 
یكون الحكم المستأنف ،ت خلافها فإنه وخلافا لما جاء في الاستئناف من منازعة مجردة غیر مؤسسة على وثائق تثب

.فیما قضى به على اساسها من دین صائب ویتعین تأییده في هذا الخصوص
من وحیث بشان باقي ما تمسك به المستأنفون من أسباب من أن المستأنف علیه لم یلتمس الحكم له بالتضا

مقتضیات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدینة وبأن ما قضي به خصوصومن أن المحكمة خرقت في هذا ال
لأنهم طبقا للقواعد العامة لا یلزمون إلا *********من دین بالتضامن لا یلزم ورثة الكفیل المتوفى عبد الكریم 

لك أن في حدود مناب كل واحد منهم من التركة، فإنه بمطالعة مقال الدعوى یتبین صحة ما جاء في السبب، ذ
داء فقط على المدعى علیهم، وبالتالي فإن ما قضى به الحكم في هذا المدعي لم یلتمس الحكم بالتضامن، وإنما بالأ

الخصوص یتعین الغاؤه لأن في ذلك خرق لمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنیة، علاوة على ذلك فإن 
دود ما ناب كل واحد منهم من تركة موروثهم عبد الكریم الورثة المحكوم علیهم لا یلزمون بالأداء إلا في ح

.والحكم وفق ما ذكرالقانوني تدارك هذا الاغفال یتعینمما *********
:ثانیا في الاستئناف الفرعي

ایس وذلك برفع الدین المحكوم حیث التمس الطاعن الحكم له بالمبلغ الوارد في تقریر الخبیر عبد المجید الر 
درهم إلا انه تقریر جاء مخالفا لوثائق الدعوى خاصة البروتوكول الاتفاقي وذلك 114.212.407,73لى به إ

التمس من سبق انللتعلیل الذي تم بسطه وقد تم استبعاده، علاوة على ذلك وبمطالعة مذكرات الطاعن یتبین أنه قد
مما یكون ما جاء في استئنافه مخالف للوارد في محرراته، ،خلالها تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به اتجاهه

.ویتعین تبعا لذلك رد استئنافه وتحمیله صائره
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لهــذه الأسبـــاب
.حضوریا وانتهائیاعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بمقتضى القرار التمهیديبالقبولفیهتالبسبق:ـلـــــــفي الشكـ
حقفيالاداءحصرمعالباقيفيتاییدهوتضامنمنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبالغاء:موضوعفي ال
صائرمستانفكلتحمیلوالتركةمنمنهمواحدكلمنابحدودفي*********الكریمعبدالكفیلورثة

.استئنافه
.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار سةالرئی



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بالدارالبیضاءالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
07/10/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

ECOLE PRIVEE"م.م.،ش"للتعلیم الخصوصي ********مجموعة مدارس "-1:بین 
********"sarlفي شخص ممثلها القانوني

.، حي الشعبة، سیدي عبدالكریم ،آسفي2، تجزئة الأمل7بالرقم: الكائن مقرها الاجتماعي 
.المصطفی ********السید - 2

.الریاض،آسفي،حي25،بلوك19بالرقم: الكائن عنوانه
.میلود********السید - 3

: الكائن عنوانه
.ینوب عنهم الأستاذ كمال الشعراني المحامي بهیئة اسفي

من جهةینمستأنفمبوصفه
مؤسسة عمومیة،********:وبین 

.لقانونياممثلهشخصفي
:مقره الإجتماعيالكائن

..الدارالبیضاءبهیئةالمحاميزكریاءالناصريشاكرلأستاذاینوب عنه
.من جهة أخرىهعلیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

ف/ل
5168: رقمقرار

2021/10/28: بتاریخ
2021/8222/2504: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/06/2021استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

میلود ********د المصطفى و السی********و السید ********حیث تقدمت مجموعة مدارس 
یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن 26/4/2021بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

متضامنین فیما القاضي باداء المدعى علیهم8568/8202/2020المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف 
یة ابتداء من تاریخ الطلب و تحدید مدة الاكراه درهم مع الفوائد القانون900.301,37بینهم لفائدة المدعي مبلغ 

.البدني في الأدنى بالنسبة للكفیلین و تحمیلهم الصائر 

.وحیث قدم الاستئناف مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة نائبه ********حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

مكلفةعمومیةمؤسسةعرض فیه أنه 05/11/2020بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
من بین الذي،و"TAMWIL-تمویل"المسمىالقطاعيالمشتركالتمویلصندوقبتدبیرالدولةطرفمن

التجاريجانبإلىأبرمالصفةبهذهوأنه.الخصوصيالتعلیمبقطاعللنهوضالرامیةالاستثمارأهدافه دعم برامج 
بمؤرخمشتركقرضعقدالخصوصيللتعلیم********مدارسمجموعةشركةعلیهاالمدعىمعبنكوفا
مبلغبموجبهعلیهالمدعىامنه،اقترضت2016یونیو16و15بتاریخالإمضاءمصححو 15/06/2016

مقابلسنوات7مدىعلىأقساطشكلفيالمدعيلفائدةالقرضمبلغتسدیدیتمأنعلىدرهم1.000.000,00
رصیدتسدیدعنتوقفتعلیهاالمدعىالمضافة و أنالقیمةعلىالضریبةاحتسابدون2%قدرهااتفاقیةفائدة
فيالمدعيتجاهالحسابیةوضعیتهابتسویةودیاتذكیرهامنالرغموعلىمقبولمبرربدونبذمتهاالمترتبالدین
حسبدرهم900.301,67ماقدرهالمدعيالصندوقلفائدةعلیهاالمدعىبذمةترتبوبذلكمناسبةمنأكثر
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الممسوكةالتجاریةالدفاترمنوالمستخرج،23/09/2020بتاریخالفوائدالمحصورالحسابكشفمنالثابت
یوثقرسمیةحججاتعتبرللدولةالتابعةالعمومیةالمؤسساتعنالصادرةالحسابكشوفو أن.طرفهمنبانتظام

للمحاسبةالتقنیةوالقواعدللمعاییربقاطمعدةاعتبارهابالقضاء،أمامالإثباتفيالحجیةبكاملوتتمتعبمضمونها
نصفقد،ثانیةجهةمنوأنه. للحساباتالأعلىوللمجلسللدولةالمالیةللمراقبةلخضوعهاوبالنظرالعمومیة،

خلالمنكافيبشكلومثبتامبررایكونالمقترضبذمةالمتبقيالمدیونیةبلغمأنعلىالقرضعقدمن6الفصل
نفاذهعدمأوانقضاءهیدعيمنعلىكانالالتزاموجودالمدعيأثبتو أنه إذا.المقترضللزبونالحسابكشف

.ادعاءهیثبتأناتجاهه

علیهماالمدعىمنكلالتزم15/06/2016بتاریخالإمضاءمصححتضامنیةكفالةعقدو أنه بمقتضى
الضمانصندوقالمدعيلفائدةشخصیةبصفةمیلود********والسیدالمصطفى********السید

سقفحدودفيالخصوصيللتعلیم********مدارسمجموعةشركةدیونوكفالةبضمانالمركزي،
الدفععنالصریحتنازلهمامعالمبلغ،هذاعنالمترتبةالعمولاتوالفوائدإلىبالإضافةدرهم1.000.000,00

لفائدته مبلغبینهمالتضامنوجهعلىعلیهم بأدائهمالمدعىعلىالدین، ملتمسا الحكموتجزئةبالتجرید
غایة یوم إلى23/09/2020فيالفوائداحتسابوقفتاریخنمابتداءاالقانونیةالفوائدمعدرهم900.301,67

ى المدعحقفيالأقصىفيالبدنيالإكراهمدةوتحدیدالدین،لثبوتنظراالمعجلبالنفاذالحكموشمولالتنفیذ
.الصائرعلیهمالمدعىوتحمیلودمیل********والسیدالمصطفى********السیدعلیهما

.تضامنیةشخصیةكفالةحساب، عقدالأمر، كشفالقرض، سندعقدبو أرفق المقال 

من خلالها بعدمدفعو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها الأولى و التي ت
بعدمالحكمملتمسةدفاعأودفعكلقبلوذلكالنزاعهذافيللنظرالتجاریةللمحكمةالنوعيختصاصالا

المحاكمإحداثقانونمنالخامسةالمادةعلىاعتماداوذلكالنظرحقلهمنعلىالنزاعوإحالةالاختصاص
التجاریةأعمالهمحولالتجاربیننزاعقیامحالفيمعقوداالمحكمةاختصاصتجعلالتي53/95عددالتجاریة

حولبمعاملةارتبطواالعارضینتجاریة، و أنعقودأوتجاریةأوراقمحلهنزاعأوتجاریةشركةفيشركاءبینأو
تكییفاهاتهوالحالةتكیفهیعتبرلاالعقدأنكماالتجاريالعملدائرةعنمایخرجهووالخصوصيللتعلیممدرسة

حق لهمنعلىالنزاعإحالةمعالنزاعفيللنظرالنوعيالتجاریةالمحكمةاختصاصبعدمتجاریا ملتمسة الحكم
. إبانهفيالموضوعفيدفوعاتهاتقدیمفيحقهاحفظوالنظر
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عرض عي و أدلى بمذكرة جوابیة و التي حضر نائب المد21/12/2020و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
علیهاالمدعيأنذلكالقانونمنصحیحأساسعلىیرتكزبعدم الإختصاص النوعي لاالدفعمن خلالها أن

یونیو16و15تاریخبالإمضاءمصححبنكوفاالتجاريجانبإلىمشتركقرضعقدالمدعيمعأبرمت
منهذاالقرضعقدمنالثانيالفصلمنثابتهوحسبماخاصةتعلیمیةمؤسسةتجهیزوبناءأجلمن،2016

مسجلةالمحدودةالمسؤولیةذاتشركةعلیهاالمدعىأنالمذكورالقرضعقدمنالثابتفإنثانیةجهةو منجهة
الشركاتتعتبر: "أنهعلىتنص05-96القانونمن2المادةوان.7425عددتحتسفيآبجاريتالبالسجل
..." غرضهاكانكیفماوشكلهابحسبتجاریةشركاتالقانونهذامنالرابعوالثالثوالثانيالأبوابموضوع

اتفقواالعقدأطرافتمارسه، و أنالذيالنشاطكانمهماوطبیعتهابشكلهاتجاریةشركةعلیهاالمدعىتكونوذلك
منالثابتحسبوذلكبالعقدالمتعلقةالمنازعاتفيبالدار البیضاء التجاریةللمحكمةالاختصاصإسنادعلى

الدعوى، كما ألفي بالملف مقالوفقوالحكمالنوعيالاختصاصبعدمالدفعبردمنه ملتمسة التصریح14الفصل
.بمستنتجات النیابة العامة

ختصاص المحكمة التجاریة نوعیا ابو القاضي28/12/2020و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.إلى حین البت في الجوهرالمصاریفللبت في الدعوى مع إرجاء البت في 

توصل نائب المدعى علیهم و تخلف عن الجواب ، 01/03/2021و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
أن الحكم المستأنف أصدر أوجه استئنافهم في وافصدر الحكم المطعون فیه فاستأنفه المحكوم علیهم بالأداء و أبرز 

ن في إطار الدفع المثار بعدم الاختصاص حكما تمهیدیا اعتبر المحكمة التجاریة مختصة بالنظر في النزاع إلا أ
هذا الحكم كان یتعین تبلیغه للطاعنة حتى یستوفي نهائیته حفاظا على درجات التقاضي ولكن الحكم أسند 

وانتقل إلى موضوع الدعوى دون تبلیغه للطاعة مما یكون معه قد فوت علیها درجة الاستئناف للمحكمةالاختصاص
تهاد المحاكم التجاریة مما یعتبر معه إهدارا قضاء في اجالبخصوص الدفع المثار وهذا مخالف لما هو مستقر علیه 

لمصلحة الطاعنة وهو ما یتعین معه إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائیة من أجل تصحیح هذا الاختلال وعدم 
نیها غلا یالمساس بهذا الحق المكتسب حتى ولو اعتبرت الجهة القضائیة المرفوع إلیها النزاع أنها مختصة فإن هذا 

ات لفائدة ءالعارضة قد سددت عدة أداو من جهة ثانیة فإن . جراء الوجوبي حفاظا على سلامة المسطرةعن هذا الإ
دعواه لم یدل بما یفید الأداءات التي سبق أن تم سدادها واعتبر کشفإلا أن المدعي عند عرض********

الحساب حجة وهذا ما سایره الحكم المستأنف دون أخذه وجهة نظر العارضة التي لم یتم إشعارها بعد إثارة الدفع 
بعدم الاختصاص إشعارا قانونیا وفاتها نتیجة ذلك الإدلاء بموقفها من المدیونیة المطلوبة ولذلك فإنه مادام 
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لاعتداد بحجج المدعي وتلتمس الاحتكام إلى خبرةالاستئناف له أثر ناشر للدعوى فإن العارضة تلتمس عدم ا
حسابیة لأنه لیس من المعقول أن تكون مطالبة بمبلغ ضخم ملیون درهما هكذا دون الاطلاع على الكشف الحسابي 

حسابي طرف خبیرودراسة الجدولة الزمنیة والعملیات الصادرة والواردة ونسبة الفائدة ومدى تطبیق بنود العقد من 
وم بخبرته بعد استدعاء العارضة وممثلها القانوني وكذا العارضین بصفتهما كفیلین للدین متضامنین متخصص یق

ان في الكشف الحسابي المعتمد علیه من قبل عنعلى اعتبار أنهما المعنیان بالدعوى كما أن العارضین یط
نیان بأداء المبلغ المقضي به إلا بعد المستأنف علیه والمرتكز علیه من قبل الحكم المستأنف ویعتبران أنهما غیر مع

وأن هذه المنازعة تجرد الكشف المدلى به من أیة مصداقیة وأن العارضین یلتمسان . تصحیح الأسس المعتمد علیها 
إجراء خبرة حسابیة لفحص العقد والكشف الحسابي ودراسة تطوره منذ بدایته وعدد العملیات الواردة والصادرة 

ي الشكل و التمسوا فدادها وذلك حتى لا یكون هناك تضخیم ومبالغة وإجحاف في المطالبة والأداءات التي تم س
في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بارجاع الملف إلى و قبول الاستئناف

تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بصفة واحتیاطیا الحكم. المحكمة الابتدائیة لاستكمال إجراءات الدفع بعدم الاختصاص 
تصحیح المدیونیة وإعادة جدولتها طبق خلاصة الخبرة وجعل الصائر على لمبدئیة ورئیسیة قبل البت في الموضوع 

.الحكم الابتدائي وطي التبلیغو ارفقوا مقالهم بمن یجب قانونا

المستأنفة فیها أنه خلافا لدفع و التي جاء 06/09/2021و بناء على مذكرة جواب المستأنف علیه بجلسة 
بعدم تبلیغها بالحكم البات في الاختصاص، و بأنه كان یتعین تبلیغها به حتى یستوفي نهائیته حفاظا على درجات 

فإن لاستكمال إجراءات الدفع بعدم الاختصاص الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم ، و التمست إرجاع...التقاضي
المحامي بمحل ية و نائبها الأستاذ كمال الشعرانة و قانونیة لوكیل المستأنفحكم الاختصاص بلغ بصفة صحیح

في شخص السید رئیس كتابة 13/01/2021المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، بتاریخ
یقیم ى كل متقاضلوم قانونا أنه یجب علذلك أنه من المع)صورة شهادة التسلیم: طیه . (الضبط لدى هذه المحكمة

خارج دائرة نفوذ المحكمة أن یعین موطنا مختارا في مكان مقرها، و إذا لم یتم هذا الاختیار فإن كل إشعار أو تبلیغ 
و باعتبار أن نائب المستأنفة یوجد مكتبه بمدینة آسفي و لم یعین . یعتبر إجراؤه صحیحا بكتابة ضبط المحكمة

نفوذ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، فإن تبلیغ حكم الاختصاص وقع إلیه محلا أو موطنا مختارا داخل دائرة 
طبقا للقانون، و انصرم أجل الاستئناف دون أن یتم الطعن 13/01/2021تلقائیا بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

بشكل صحیح و بذلك واصلت المحكمة التجاریة النظر في جوهر القضیة و أصدرت حكمها القاضي بالأداء .فیه
.الالتفات عنهعدم مما یكون معه هذا السبب مردودا على المستأنفة و ینبغي ،و مطابق للقانون
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تسند الاختصاص للمحاكم التجاریة إذا تعلق ) 2بند (5المادة ن قانون إحداث المحاكم التجاریة و خاصةوأ
و أن أطراف العقد اتفقوا على إسناد . الأمر بالدعاوى التي تنشأ بین التجار و المتعلقة بأعمالهم التجاریة

ل الاختصاص للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء في كل المنازعات المتعلقة بالعقد، و ذلك حسب الثابت من الفص
مما یكون معه الدفع المثار بشأن عدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، دفعا غیر جدیر بالاعتبار ا منه14

.مرتكز على أساس قانونيغیر و 

بشكل مجرد و مخالف فإنه جاء لادعاء بعدم ثبوت المدیونیة و المنازعة في الكشف الحسابي وأنه بالنسبة ل
تضمن مجرد ادعاءات شفویة لا أساس لها من الحقیقة، و بذلك فإن هذه المنازعة و حجة دون تعزیزه بأیة للحقیقة، 

ذلك أن المدیونیة المحكوم بها، إنما استندت من جهة . تكون واهیة و لا تستند إلى عناصر تقنیة أو حجج محاسبیة
حساب ، و من جهة ثانیة إلى كشف 2016یونیو 16و 15إلى عقد قرض مشترك مصحح الإمضاء بتاریخ 

صادر عن مؤسسة عمومیة تابعة للدولة و هو بذلك یعتبر حجة رسمیة یوثق بمضمونها و تتمتع بكامل الحجیة في 
الإثبات أمام القضاء، باعتبارها معدة طبقا للمعاییر و القواعد التقنیة للمحاسبة العمومیة، و بالنظر لخضوعها 

من عقد القرض نص من جهة ثالثة، على أن 6كما أن الفصل .للمراقبة المالیة للدولة و للمجلس الأعلى للحسابات
.یكون مبررا و مثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب للزبون المقترضمبلغ المدیونیة المتبقي بذمة المقترض

البنك بشكل دوري ومنتظم، فإنه لم یثبت أن نازعت مننه بالرغم من توصل المستأنفة بكشوف حسابهاوأ
30نت في التقییدات والبیانات المضمنة بها داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكیة، وهو او طع

يو من جهة ثانیة، فإن الثابت أن كشف الحساب المستظهر به نظام. یوما من تاریخ توجیه كشف الحساب إلیها
المصرفیة الدائنة والمدینة بشكل تسلسلي دوریة والي بنك المغرب ویتضمن مختلف العملیات ومطابق للقانون و 

ومنتظم، مما یعتبر معه وسیلة إثبات یوثق بها أمام القضاء وله حجیته في المیدان التجاري إلى أن یثبت ما 
الصادر 103.12من الظهیر بمثابة قانون عدد156ت، والمادة .م492یخالفه، عملا بالمادة 

ن تصرف المستأنفة یعتبر وأ.الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمهاالمنظم لنشاط مؤسسات22/01/2015بتاریخ
إذن عملا غیر مشروع ومنافیا لقواعد حسن النیة في المعاملات التجاریة،لأنها أصرت على عدم تنفیذ التزاماتها 

معلوم قانونا و أنه من ال.التعاقدیة وأخلت بواجب أداء الدین الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق و لا مبرر مشروع
الفصل . (أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من یدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن یثبت ادعاءه

مما تبقى معه منازعة المستأنفة في المدیونیة منازعة مجردة و واهیة، لیس الغرض منها سوى تمطیط ) ع.إ400
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س التصریح برد الاستئناف و بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل و التمأمد النزاع بشكل غیر مبرر وغیر مقبول،
.13/01/2021و ارفق مذكرته بشهادة تسلیم تثبت تبلیغ حكم الاختصاص بتاریخ .المستأنفة الصائر

خرق القواعد المسطریة موجب و الذي جاء فیه أن 20/09/2021و بناء على تعقیب المستأنفین بجلسة 
القضایا المعروضة على المحاكم التجاریة تعطي الحق لمن یجادل في مسألة الاختصاص لإلغاء الأحكام وإذا كانت

إثارة الدفع بعدم الاختصاص فإن هذا الشق تبت فیه المحكمة بحكم مستقل یبلغ طبقا للقانون إلى المعني بالأمر و 
ة الضبط لم یترتب عنه الأثر بیغه إلى السید رئیس كتابلدفاعه وبما أن نائب المستأنفین لم یبلغ بالحكم فإن ت

القانوني المرغوب والمطلوب مسطریا وهو إشعار المستأنف على ید دفاعه بتوجیه الحكم القاضي بالاختصاص إلى 
رئیس كتابة الضبط بمحكمة أسفي قصد تبلیغه لنائب المستأنفین واذا لم یتم هذا الإشعار على النحو المطلوب فأي 

لضبط بالمحكمة التجاریة بحكم قضائي وإذا كان هذا المنطق سائغا لماذا تم تبلیغ فائدة من تبلیغ رئیس كتابة ا
الحكم التجاري الصادر في الموضوع إلى المعنیین بالأمر بخلاف الحكم القاضي بالاختصاص والذي كان على 

دا ن في اعتبار کشف الحساب مبرء من النقص والخلل مستشهعو أن المستانف علیه یمهتبلیغ********
ونصوص تنزله منزلة الحجة الرسمیة لكن الذي غاب عن صندوق الضمان أنه بات خصما للعارضین باجتهادات

ومسألة الخصومة حتمت اللجوء إلى القضاء الذي أسند إلیه أمر الفصل بینهما ودراسة الحجج وتمحیصها والتأكد 
عمل القضاء ومادام النزاع قد تمت إثارته من جمیع العملیات الواردة على الحساب والصادرة عنه هو من صمیم 

فإن الذي یعتبره صندوق الضمان حجة قد نازع فیه المدین واعتبر المبلغ الذي أسفر عنه کشف الحساب قد تم 
تضخیمه وأن هناك أداءات قد تم سدادها لم یتم إبداؤها في كشف الحساب ولم یتم خصمها وأن حساب الفائدة قد 

و ،فلماذا یرید صندوق الضمان أن یتم اعتماد حجته ویرفض الاحتكام إلى خبرة حسابیةوقع فیه اختلال وتحویر
.الحكم وفق ما جاء فیها و التمسوا الاشهاد على مذكرتهم هاته 

.28/10/2021و بناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
بالقرار همغیتبلیتم بحیث لم معلى الحكم المستأنف خرقه لقاعدة مسطریة أضرت بهالطاعنونحیث یعیب 

فضلا ،حقهم في الطعن بالاستئنافعیا للبت في النزاع مما فوت علیهمالتمهیدي القاضي باختصاص المحكمة نو 
ن الاداءات التي سبق الذي لم یتضمو كشف الحساب المدلى به من المستأنف علیها على اعتماد الحكم على 

.سدادها الأولى للطاعنة 
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من عدم تبلیغهم للقرار التمهیدي القاضي باختصاص المحكمة وحیث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون
مستأنفین بلغوا بواسطة نائبهمالتجاریة للبت في النازلة ، فإن الثابت من شهادة التسلیم المدلى بها بالملف أن ال

بكتابة ضبط المحكمة التجاریة 2021ینایر 18عراني بنسخة من الحكم بالاختصاص بتاریخ كمال الشالاستاذ
الحكم المطعون ةصدر مخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة ملمحل للنائب المستأنفینبالدار البیضاء وذلك لعدم تعیین 

.فیه مما یكون معه الاجراء قد استنفذ من المحكمة التي لا یعزى إلیها أي اخلال بهذا الخصوص 

من كون كشف الحساب المستدل به من المستأنف علیه لا یشیر إلى الاداءات ه الطاعنونوحیث إن ما اثار 
من أداءات بما یؤیده من حجج وبالتالي یكون ما ما تمسكت بهزیزالواقعة منهما سدادا للدین مردود علیها لعدم تع

ذهب الیه الحكم المستأنف استنادا إلى عقد الكفالة الشخصیة إضافة إلى سند للأمر و كشف الحساب الذي لم یثبت 
.الطرف المستأنف خلاف ما ضمن به مصادف للصواب و یتعین تأییده 

.مل الیه طعنهن الصائر اعتبارا  لما آوحیث یتعین تحمیل المستأنفی

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنین الصائر :في الموضوع 

.أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة 

كاتب الضبطةالمقررةالمستشارةالرئیس



…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
25/11/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیس

مستشارا
امستشار 

كاتب الضبطالسید بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

للمغرب، في شخص ممثلها القانوني**********شركة : بین
، شارع  أبو فارس المریني، الرباط28الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

نائبها الاستاذ العربي الغرمول المحامي  بهیئة المحامین بالرباط
من جهةا مستانفة  بوصفه

*********محمد :بینو 
، حي البرید، حي النهضة،  الرباط63الكائن بالرقم 

.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5690: رقمقرار
25/11/2021: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

04/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

للمغرب بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ **********حیث تقدمت  شركة  
في الملف 07/01/220تستانف بموجبه  جزئیا الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 17/06/2020

درهما عن القرض 81597.60بأدائه لفائدتها مبلغ *********والقاضي على محمد 838/8222/2019عدد 
وتحدید الاكراه البدني 24/10/2010درهما عن الرصید المدین مع الفوائد القانونیة  من 139391.88المریح  ومبلغ  

.في الادنى  وتحمیله الصائر  ورفض الباقي
:في الشكل

.إن الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة من أجل وصفة واداء، مما یتعین  معه التصریح بقبوله
:في الموضوع

حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فیه ان المستانفة شركة القرض الفلاحي،  تقدمت بواسطة دفاعها 
أنه في اطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها ان عرضت فیهبمقال للمحكمة التجاریة بالرباط ،05/02/2019بتاریخ 

إذ مكنته من تسهیلات  ومالیة وقرض فأصبحت مدینة له بمبلغ ، *********تعاملت مع المستانف علیه محمد 
، امتنع  عن أدائه رغم جمیع  المحاولات 27/12/2018درهما وذلك لغایة  حصر  الحساب بتاریخ 673224.07

صر  الحبیة المبذولة معه، ملتمسة الحكم علیه بأدائه لها المبلغ المذكور كأصل الدین والفوائد القانونیة من تاریخ ح
.الحسابات  إلى یوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله  الصائر  وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى

وأرفقت المقال بنسخة  من ثلاث كشوف  حساب ونسخة  من عقد السلف وجدول  استخماذ  ومحضر 
.تبلیغ  الانذار

خرة  خلص بموجبها الخبیر بوشعیب  علي كرین في تقریره  صدر حكم  تمهیدي باجراء 29/10/2020وبتاریخ 
درهما مفصلة 220989.48ان المدیونیة المترتبة بذمة  المدعى علیه محددة  في مبلغ 

:كما یلي
4925.02درهما  یشمل  مبلغ  81.597.60مبلغ 01/04/2009عن السلف المریح إلى حدود - 

.درهما
.درهما الرأسمال المتبقي76.672.58ؤداة مع احتساب الفوائد عن التاخیر ومبلغ عن الاقساط الحالة الغیر  الم- 
درهما إلى 12376.62وصل إلى مبلغ 025701716010105الرصید المدین عن الحساب رقم  - 

.11/10/2017حدود تاریخ 
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فیها ان الخبیر  صرح بان  أدلت  المدعیة  بواسطة دفاعها بمذكرة  بعد الخبرة جاء 31/12/2019وبتاریخ  
المقترض لم یؤد اي قسط من أقساط القرض وبالتالي كان یتعین  احتساب اصل الدین والفوائد الاتفاقیة  وفوائد التاخیر 

تاریخ نهایة  القرض مع العلم ان القساط الغیر مؤداة 01/01/2014إلى  01/01/2009بدایة من أول  قسط  بتاریخ 
دون أداء تدون بالرصید المدین لحساب المدعى علیه وتنتج هي الاخرى  فوائد بنكیة طبقا للمادة اي التي حلت وبقیت  

من مدونة التجارة، لذلك فإن تقریر  الخبرة بخصوص مدیونیة  عقد القرض غیر جادة  ویتعین اعتبار دینها الذي 497
.درهما489730وصل  إلى  

، فإن الخبیر أكد في تقریره توقف الحساب بتاریخ 0257010716010105وبالنسبة لمدیونیة الحساب 
فكان یتعین علیه احتساب الفوائد البنكیة  عن الرصید  المدین الذي یظهره الحساب لمدة  سنة ویحتسب 24/02/2010

لفوائد الاتفاقیة بعد ذلك على الرصید المدین الفوائد  القانونیة  إلى غایة یوم إنجاز الخبرة،  لكن الخبیر  اكتفى بحصر  ا
سنة بعد وقف حركیة  الحساب دون احتساب الفوائد القانونیة  المترتبة عن الرصید المدین بعد هذا  التاریخ،  لذلك تبقى  
خبرته تتعارض وما استقر  علیه العمل القضائي وهو نفس الامر بالنسبة  للحساب الثاني،  ملتمسة  الحكم بعدم 

ة  وارجاع  الملف الیه  لانجاز  المهمة  وفق الحكم  التمهیدي وحفظ حقها  في الادلاء المصادقة  على تقریر  الخبر 
.بوجهة  نظرها  إلى ما بعد الخبرة

وارفقت المذكرة  بقرارات محكمة  الاستئناف التجاریة  بالدار البیضاء 
.، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف07/01/2020و بتاریخ 

الاستئنافأسباب 
حیث تنعى الطاعنة على الحكم  جزئیا  نقصان التعلیل الموازي لانعدامه  لما صادقت  على خبرة  علي كرین 

.واعتمدتها في حیثیات  حكمها، والحال أنها  جاءت بعیدة  كل البعد عن الموضوعیة

فبخصوص العقد المریح، فإن الخبیر اكتفى بحصر مبلغ اقساط القرض الغیر  المؤداة  ومبلغ  ما  تبقى  من رأسمال 
درهما، في حین ان الامر لا 81.597.60القرض لیخلص في الاخیر  الى القول من ان دین العارضة  یصل  إلى مبلغ 

شهرا  بدایة  من تاریخ 60فروض ان یؤدي المدین اقساطه خلال  یتعلق بحساب جاري وانما  یتعلق بعقد قرض كان الم
، وبما أن  المدین  تخلف عن اداء اقساط القرض بانتظام  بل  لم یؤد أي 01/01/2014وانتهاء بتاریخ 01/01/2009

قسط  الذي قسط  من اقساط القرض، فإن المفروض ان یحتسب  في حق الزبون  اصل الدین والفوائد بدایة من تاریخ اول 
مضاف  إلیها بطبیعة  الحال الفوائد الاتفاقیة  وفوائد التأخیر  المترتبة 01/01/2014وانتها بتاریخ 01/01/2009هو 

بعد  ذلك، لأن الأمر لا یتعلق بعملیات  بنكیة  یعرفها الحساب الجاري بل یتعلق بدین ناتج عن قرض استفاد منه المدعى  
من  م ت  كما تم تعدیلها، فإنه كان یتعین 503بلإمكان الخبیر تطبیق مقتضیات المادة علیه، وأضف إلى ذلك أنه كان
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علیه احتساب الفوائد الاتفاقیة المترتبة على الرصید المدین الذي یظهره حساب المستانف علیه خلال  سنة  بعد تجمید 
یخ إلى یوم إنجاز الخبرة، وهو ما  استقر علیه العمل الحساب وان یحتسب الفوائد القانونیة  خلل الفترة الموالیة لهذا  التار 

.القضائي من خلال  إحدى  قرارات  محكمة  الاستئناف التجاریة  بالدار البیضاء 

، فإن الخبیر أساء في 0257010716010105وبخصوص ما ورد في تقریر الخبرة  بشأن  الحساب الجاري عدد 
تحاشى 30/12/2008درهم  بتاریخ 80.000.00تفاد من  قرض مبلغه الوقت الذي صرح فیه من  أن المدین اس

احتساب الفوائد البنكیة المترتبة عن الرصید المدین  الذي یظهره الحساب الجاري العائد للمستانف علیه، والحال ان 
ا تنص علیه دوریة التسهیلات في الصندوق الناتجة  عن اعتماد الحساب الجاري بمبالغ معینة تنتج فوائد بنكیة  حسب م

.%14والي بنك المغرب  والتي تصل إلى مبلغ 

ومادام أن الخبیر اكد  في تقریره  ان الحساب الجاري العائد للمدعى  علیه توقف عن الحركیة  ابتداء من 
یه  لمدة ، فإنه یتعین علیه احتساب الفوائد البنكیة عن الرصید المدین الذي یظهره حساب  المستأنف عل24/02/2010

سنة ویحتسب  بعد ذلك على الرصید المدین الفوائد القانونیة  إلى غایة انجاز الخبرة ، إلا انه بالرجوع إلى تقریر الخبرة، 
فإن الخبیر اكتفى بحصر  الفوائد  الاتفاقیة عن سنة بعد وقف حركیة الحساب دون  احتساب الفوائد القانونیة  المترتبة 

هذا التاریخ، فیكون بذلك  قد أنجز خبرة تتعارض مع ما استقر علیه العمل القضائي الثابت عن على الرصید المدین بعد 
.المحكمة الاستئنافیة التجاریة بالدار البیضاء

لأنه ارتكب 0654009786010114ونفس الشيء یمكن ان یقال  بشأن ما انجزه الخبیر بشأن رصید الحساب عدد 
درهما 673.224.07نفس الحساب الجاري السابق، فقلص بذلك دین العارضة من مبلغ نفس الخطأ الذي ارتكبه بشأن

درهما، معتقدا عن خطأ ان توقف المدین عن اداء اقساط القرض في ابانها  او تسویة وضعیته 220.989.48إلى مبلغ 
.فوائد المترتبة في حقهاتجاه المؤسسة البنكیة بخصوص الرصید المدین الذي یظهره حسابه كاف لتجنیبه  أداء ال

من م ت كما تم 503أیضا ، وعلى  عكس ما ورد في الحكم  المستانف فإن الخبیر  لم یطبق مقتضیات المادة 
تعدیلها  من جهة وطبقا لما استقر علیه العمل القضائي، إذ انه اكتفى  باحتساب فائدة اتفاقیة على  الرصید المدین  

تجمید حركیة الحساب مع انه كان المفروض علیه  ترتیب على الرصید المدین الفوائد بخصوص عقد القرض ابتداء من
.القانونیة من السنة  الموالیة التالیة لایقاف حركیة الحساب إلى یوم الخبرة

ة وتبعا لذلك، تكون  المحكمة  التي صادقت على خبرة علي كرین واعتبرت انه قام بتفعیل مقتضیات  المادة المذكور 
قد اصدرت حكما  غیر  معلل وغیر مرتكز على اساس قانوني سلیم، ویتعین ترتیبا على ذلك التصریح بالغاء الحكم 
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المستانف، وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة حسابیة جدیدة لحصر  دین العارضة  اصلا وفوائد مع حفظ حقها في الادلاء 
.  بوجهة نظرها إلى ما بعد  ذلك

الفي خلالها بجواب القیم عن المستانف علیه یفید انه  معروف بالعنوان،  04/11/2021الملف بجلسة وحیث أدرج 
.25/11/2021مما تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة قصد  النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

مصادفته للصواب فیما قضى به بخصوص القرض المتعلق بعقد القرض حیث تنعى الطاعنة على الحكم  عدم
المریح، لأن  المحكمة مصدرته استندت  إلى تقریر الخبیر  الذي اكتفى بحصر  مبلغ أقساط القرض الغیر  المؤداة  وما 

لغایة آخره 01/01/2009تبقى  من رأسمال  القرض دون احتساب الفوائد الاتفاقیة وفوائد التاخیر من اول قسط وهو 
.01/01/2014وهو  

31- 08وحیث ان الثابت من عقد القرض موضوع الدعوى أنه قرض الاستهلاك الشخصي ویخضع للقانون 
القاضي بتحدید تدابیر لحمایة  المستهلك والذي یوجب على المؤسسة البنكیة بعد توقف المقترض عن اداء ثلاثة أقساط 

ائیا، مما تبقى معه  غیر محقة في الفوائد الاتفاقیة، أما بخصوص فوائد التأخیر، فمادام  بتوجیه انذار إلیه ثم مطالبته قض
،  وأن الطاعنة لم تتقدم بدعواها داخل أجل سنتین، فإن الحق في المطالبة بها 2009أن المقترض توقف  عن الاداء منذ 

عد مقتضیاته من النظام العام، و یبقى ترتیبا على قد سقط، و یكون  ما خلص إلیه الخبیر مطابقا للقانون المذكور الذي ت
.ما ذكر، الدفع المثار في غیر محله ویتعین استبعاده

من مدونة 503وحیث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان الخبیر المعین اساء تطبیق مقتضیات المادة 
د المدین الذي یظهره حساب المستأنف علیه لمدة التجارة، بدعوى انه كان یتعین علیه احتساب الفوائد البنكیة عن الرصی

سنة، ویحتسب بعد ذلك على الرصید المدین الفوائد  القانونیة لغایة انجاز الخبرة، فإنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة، یلفى ان 
باشفاع الخبیر المعین قام بحصر الحساب بالنسبة لكل حساب بعد آخر كل عملیة دائنیته، وان الحكم المستانف قضى 

.المبالغ التي قضى بها بعد سنة عن توقف الحساب بالفوائد القانونیة، مما یبقى معه الدفع المثار مردود

.وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتاییده الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
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لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریا في حق المستانفة  وغیابیا علنیا و انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 
بقیم في حق المستانف علیه

.قبول الاستئناف: في الشـــكـل 

.برده وتایید الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه: وفي الموضوع

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة



…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
09/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیسخدیجة العزوزي الادریسي 

حسن عتباني  مستشارا
امستشار عبد الكبیر بنسامي 

كاتب الضبطعبد االله محفوظالسیدبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني والتي حلت محل الصندوق الوطني : بین
**********

شارع ابو فارس المریني الرباط28الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 
نائبها الاستاذ العربي الغرمول المحامي  بهیئة المحامین بالرباط

من جهةا مستأنفة  بوصفه
شركة معمل الأجور أبي رقراق في شخص ممثلها القانوني:بینو 

، الولجة سلا93الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 
عمر بن علال**********ورثة -

عنوانهم 
لحسن**********ورثة -

عنوانهم بكلم 
بوصفهم مستانفا علیهم من جهة أخرى

عبد الحلیم بصفته مدخلا في الدعوى**********-
عنوانه بكلم 

في الدعوىمدخلابوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6017: رقمقرار
09/12/2021:بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

11/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

24/06/2020حیث تقدمت شركة القرض الفلاحي بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 
في الملف عدد  49عدد  13/01/2004تستانف بموجبه جزئیا الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

عبد الحكیم تضامنا لفائدتها مبلغ **********بأداء شركة معمل الأجور أبي رقراق و:والقاضي4/632/1999
من مجموع الدین كتعویض مع الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق %10دراهم ونسبة 2228202,81

.ورفض الباقي**********عبد الحكیم 

:في الشكل
.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا  لكافة  الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا  وصفة وأداء، فهو  مقبول

:في الموضوع
20/05/1999بتاریخ ن مستندات الملف والحكم المطعون فیه ان المستانف تقدمت بواسطة دفاعها حیث یستفاد م

علیها الأولى شركة معمل الأجور أبي رقراق من عدة مكنت المستانفأنهافیه عرضت بمقال للمحكمة التجاریة بالرباط
قروض تتمثل في عقد منح سلف بالحساب الجاري وعقد سلف لخصم الكمبیالات وعقد فتح خط اعتماد لخصم شیكات، 

بما 30/06/98دراهم وذلك لغایة حصر الحساب في 2228202.81وأنها توقفت عن الأداء، فأصبحت مدینة بمبلغ 
عمر بن علال **********ین والفوائد الاتفاقیة عند التأخیر ومصاریف المتابعة، وان كلا  من في ذلك أصل الد

وبولهرود لحسن بن سعید امضیا عقد كفالة یلتزمان فیه بالتضامن مع المدعى علیها الاولى في  أداء ما بذمتها في حدود 
لى المدعى علیهم بأدائهم على وجه التضامن مبلغ درهم مضاف إلیه الفوائد والتوابع، ملتمسا الحكم ع2500000مبلغ  

وذلك ابتداء من تاریخ  حصر الحساب الذي هو %14دراهم كاصل الدین وكذا الفوائد الاتفاقیة بنسبة 2228202.81
30/6/98من مجموع الدین من تاریخ حصر الحساب الذي هو %2إلى یوم الأداء مع فوائد التأخیر وقدرها 30/6/98

من مجموع الدین المتخلذ بذمتهم حسب %10الأداء مع المصاریف القضائیة وضرورة اللجوء إلى القضاء بنسبة إلى یوم 
ما هو مدون بعقد القرض، وكذا باقي المصاریف الأخرى التي سیظطر إلى تسدیدها إلى تاریخ استرجاع الدین بكامله 

ى بالنسبة للشخص الذاتي وتحمیلهم الصائر، مدلیا بثلاث والحكم بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقص
.عقود قرض و نسخة من كشف حساب وعقد الكفالة ورسالة مع الاشعار بالتوصل



2323/8222/2020: ملف رقم

3/10

بواسطة نائبه بجلسة **********وبناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعى علیه الثاني عمر 
ناء على عقد الكفالة الذي صدر بشأنه حكم عن المحكمة الابتدائیة  بسلا جاء فیها انه ادخل في الدعوى ب21/9/99

وبعد الطعن فیه 3/2/94قضى ببطلان الوكالة المؤرخة في 38/97/16في الملف المدني عدد 20/1/1998بتاریخ 
المضموم إلى الملف 5949/98في الملف المدني 1/7/99بالاستئناف من طرف المدعي صدر قرار بتاریخ 

.بعدم قبول الاستئناف مما یتعین معه اخراجه من الدعوى5926/98
.وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم القاضي ببطلان الوكالة

وبناء على المذكرة التعقیبیة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه جاء فیها ان الدفع المثار من طرف المدعى علیه 
لا یجد ما یبرره لا في القانون  ولا في الواقع ، ذلك انه  یظهر على ان هذا الأخیر اختلط علیه **********عمر 

لحسن لضمان اداء دیون **********وهو شریكه 10/3/94الأمر بین عقد الوكالة  التي امضاها لفائدته بتاریخ 
الة التي كان یتمتع بها هذا الاخیر نیابة عنه، عبد الحلیم حول الوك**********الشركة والنزاع القائم بینه وبین ابنه 

عمر ویحمل توقیعه المصادق علیه،  لذلك فإن **********ذلك ان عقد الكفالة التضامنیة صادر عن المدعى علیه 
عبد الحلیم **********طلب اخراجه من الدعوى لا یجد ما یبرره، واضاف ان موضوع الوكالة التي كان یتمتع بها 

لا یتعلق بموضوع الملف المعروض على المحكمة، والتمس الحكم برد **********بة عن ابیه عمر للتصرف نیا
لعدم جدیته ولانعدام اي علاقة له بموضوع  الدعوى والحكم بتمتیعه باقصى **********الدفع المثار من طرف عمر 

.ما جاء في المقال الافتتاحي ومذكرته الجوابیة

عرضوا من 30/11/2000جوابیة المقدمة من طرف ورثة لحسن بولهرود بواسطة نائبهم بجلسة وبناء على المذكرة ال
خلالها ان لحسن بولهرود توفي ویتعین تبعا لذلك التصریح بان المدعي لم یقم باصلاح المسطرة والحكم بعدم قبول الدعوى 

.وتحمیله الصائر

رة اصلاحیة  التمس من خلالها الاشها له باصلاح المسطرة تقدم المدعي بواسطة نائبه بمذك7/12/2000وبجلسة 
وذلك بادخال ورثة بولهرود لحسن بن سعید في الدعوى لمواصلة اجراءاتها والحكم علیهم باداء الدین المطلوب بالتضامن 

على غیر مع المدینة الاصلیة والكفیل المتضامن وذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة مورثهم وجعل الصائر
.العارض،  وارفق المقال بنسخة من القرارین  الاستئنافیین

جاء 04/01/2000بواسطة نائبه بجلسة **********وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعى علیه عمر 
الذي اخذ عدة قروض ورهن حصة عمر **********فیها ان القروض منحت بناء على وكالة في اسم عبد الحلیم 

في معمل ابي رقراق بوصفه ضامنا او كفیلا من الدرجة الاولى ، وان تلك الوكالة  سبق  للقضاء ان بث **********
فیها بحكم ابتدائي قضى ببطلان الوكالة  وصدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بعدم قبول طعن المدعي في الحكم 
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ن الدعوى، لأن قروض البنك المدعي تهم حصته في معمل اجور الابتدائي وانه یتعین اخراجه ومعمل الاجور ابي رقراق م
.ابي رقراق 

وبنفس الجلسة أدلى المدعى علیهم ورثة لحسن بولهرود بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة جاء فیها انه بالرجوع إلى مختلف 
، فإنها لا تحمل سوى توقیع الوثائق المدلى بها في الدعوى  وخاصة الوثیقة  التي تحمل عنوان عقد الكفالة التضامنیة

وان الثابت  من جمیع الوثائق المدلى بها  من طرف  المدعي ان الهالك لحسن **********المسمى عبد الحلیم 
بولهرود  لم یوقع على اي وثیقة  سواء تعلق الامر بمنح سلف وكفالة تضامنیة، وان هذا  الاخیر  لم یكن طرفا  في اي 

في النازلة ولا متحملا لاي التزام والتمسوا اخراج  ورثة لحسن بولهرود من الدعوى وتحمیل عقد من العقود المدلى بها
.المدعي الصائر

ادلى نائب المدعي بمذكرة اصلاحیة مع ادخال الغیر في الدعوى مؤداة عنها الرسوم 18/01/2000وبجلسة 
لحلیم في الدعوى بصفته احد الكفلاء المتضامنین عبد ا**********القضائیة التمس من خلالها الاشهاد له بادخال 

عبد الحلیم **********مع شركة معمل الاجور ابي رقراق والحكم تبعا لذلك على المدخل في الدعوى 
عمر بن علال وورثة  بولهرود لحسن  بنسعید بأدائهم على وجه التضامن مع شركة معمل الاجور ابي **********و

المطالب به حسب ما  جاء في المقال الافتتاحي وترتیب الآثار  القانونیة على هذا  الإدخال رقراق للعارض مبلغ الدین
عبد الحلیم احد الكفلاء المتضامنین **********والإصلاح وتمتیعه بأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي بعد اعتبار 

.لشركة معمل الأجور ابي رقراق وتحمیل المدعى علیهم  الصائر

.حكم تمهیدي باجراء بحث21/11/2000ادلاء النیابة العامة بملتمساتها صدر بتاریخ وبعد

عمر الذي **********معمل الأجور السید حضرها ممثل 25/1/2001وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
عبد الحلیم لما **********وان ابنه ،صرح أنه لم یسبق له أن تعامل مع البنك ولم یسبق له أن طلب منه أي قرض

.منح ابنه وكالة للتصرف باسمهكان العارض طریح الفراش هو الذي زور الوثائق وحصل على قرض كما لم یسبق له أن

یحضر لدى صرح أن من كان**********وعند الاستماع الى الممثل القانوني للمدعى الصندوق الوطني 
بدون حضور عبد الحلیم وانه تم تسجیل اسماء الطرفین الواردة في الكفالة**********المؤسسة البنكیة هو السید 

.قثلك بناء على وكالة صادرة عن المو الكفلاء وذ

مع انه لم یسبق لمورثهم أن تعامل**********كما صرح ورثة السید ،وانه لم یحضر عملیة منح القرض
القروض، كما عمر هو الذي كان یتولى التوقیع على جمیع**********وان السید **********الصندوق الوطني 

.لم یسبق لهم أن منحوا البنك أیة كفالة
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فیها ماجاء في اكد13/3/2001وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعي بجلسة 
الاستجابة الى طلب القرض أن مؤسسة البنكیة قبلواضاف ان من اهم الاجراءات التي تتحرى بشانها ال،كتاباته السابقة

ابي رقراق استجابت للشروط حیث مكنته من وان شركة معمل الأجور،یكون الطالب ضمانات عینیة واخرى شخصیة
عبد الحلیم ابن الحاج عمر **********ضمانات، واضاف كذلك أن الذي كان یسیر الشركة هو 

الذي تم ابرامه امام الموثق الاستاذ لخضر غزال امین، و انه 3/2/1994خ في تبعا لعقد الوكالة المؤر **********
وان الوكالة ظلت ساریة المفعول ، **********هو الذي ابرم عقود الكفالة اصالة عن نفسه ونیایة عن والده عمر 

یلغي بمقتضاه عقد الوكالة السابق، تیقیاعقدا تو **********عمر حیث أبرم23/8/1996وتلزم اطرافها إلى غایة 
لهذا الأخیر التنكر لها مادام أنه صرح في عقد الغائها انه سبق وان وكل ابنه وان واكد ان واقعة الوكالة قائمة ولا یمكن

قد معمل اجور ومن عبشركةاكما ورد في محضر انعقاد الجمعیة العامة العادیة المنعقدة استثنائیذلك قائم باكثر من حجة
عمر شرع في اداء الدین المطالب به**********افاد كذلك أن ، و لدى الموثقة الاستاذة السقاط رتیبةكراء حرر

عن المحكمة وبالتالي فان التصرفات التي أنجزها الوكیل تلزمه ولا یمكن التنكر لها، واخیرا صرح أن الحكم الصادر
مازال مدرجا امام المحكمة التعرض الخارج عن الخصومة وانههو موضوع مسطرة 30/9/97الابتدائیة بسلا بتاریخ 

عمر لعدم ارتكازها**********ة بسلا، والتمس الحكم برد دفوعالابتدائی
علیهم على اساس قانونی و الحكم بتمتیع العارض باقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي ومذكرته الإصلاحیة وتحمیل

اصیل مة ونسخة من عقد كراء ومجموعة تو نسخة من محضر الجمعیة العاو قد و ارفق المذكرة بنسخة من ع،الصائر
.للسید عمر المطیعوصورة من البطاقة الوطنیة

بواسطة نائبه جاء **********وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى علیه عمر 
أصدرت المحكمة الابتدائیة بسلا لقوة الشيء المقضي به حیثفیها أن امر الوكالة قد حسم بمقتضى حكم صادر حائز

كمدعي، السید عبد **********الأطراف عمر بین38/97/16حكما في الملف المدني رقم 20/1/1998بتاریخ 
وشركة دیاك لیزینك بوصفهم مدعى علیهم قضي ببطلان الحلیم المطیع، الاستاذ امین لخضر غزال، و القرض الفلاحي

قد طعنا بالاستئناف في **********لیزینك والصندوق الوطني وان شركة دیاك3/2/1994الة المؤرخة في الوك
و 5746في الملفین المضمومین 1/7/2000بتاریخ 5932أصدرت القرار رقم الحكم المذكور وان محكمة الاستئناف

ابي رقراق من الدعوی وارفق المذكرة قبول الاستئناف والتمس الحكم باخراجه ومعمل اجوربعدمىقض5749/98
.فیدین من الحكمین المشار الیهمانتبنسختین

الاشهاد الخاص صورة مطابقة للأصل من: ادلی نائب المدعي بمذكرة مرفقة بالوثائق التالیة24/4/2001وبجلسة 
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ومقال تعرض الخارج عن الخصومةنسخة من المذكرة التي أدلى بها في ملف دعوى التعرض بالوكالة المطعون فیها
.الخارج عن الخصومة المقامة امام ابتدائیة سلا والتمس اضافتها للملف

269الحكم رقم بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بنسخة**********ادلى المدعى علیه عمر 19/6/2001وبجلسة 
الصندوق الوطني تعرضبعدم قبول ىقض426/2000/16في الملف رقم 23/1/2001الصادر بتاریخ 
شبت الصندوق الوطني تدرهم مضیفا أن100مع تحمیله الصائر والحكم علیه بغرامة قدرها **********
.بالوكالة اصبح غیر ذي موضوع والتمس تمتیعه بفوائد كتاباته**********

خبرة حسابیة لتحدید ما إذا كانت حكم باجراء22/01/2002وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاریخ 
و 8/8/94المدعى علیها الاولى  شركة معمل الأجور قد استفادت من العقود الثلاثة المصادق على توقیع أطرافها في 

مجموع المدیونیة المترتب بذمة شركة معمل الأجور أبي خلص بموجبها الخبیر مصطفى الاكحل في تقریره أن 24/8/94
درهم و مبلغ 500.000,00و اضاف أن مبلغي ا در هم2.371.021,57تصل ة رقراق اصلا وفائد
.عبد الحلیم بشهادة المسؤول البنكي**********تم تحویلهما من حساب الشركة إلى حساب دراهم 1.333.504.30

الخبیر انجز التقریر وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه جاء فیها أن 
هتقریر التصریح بالمصادقة علىوالتمسالتمهیدي من قانون المسطرة المدنیة وطبقا للحكم63وفق مقتضیات الفصل 

.وكتاباته اللاحقةتمتیعه بكل ما ورد في مقاله الافتتاحيو 

راق جاء فیها أن رقمل الأجور ابيوبناء على مذكرة المستتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى علیها شركة مع
تحویله من انتهى في تقریره إلى أن القروض الثلاثة لم یستعملها معمل الأجور ابي رقراق وان القرض الثالث تمالخبیر

جاءت وفق الحكم بشهادة المسؤول البنكي، واضاف ان الخبرة**********حساب الشركة إلى حساب عبد الحلیم 
وان العارض ، لخصر غزالیتواطئ مع الموثق امین**********ارض یكرره من أن عبد الحلیم التمهیدي وما ظل الع

وأن المحكمة التجاریة ،لقوة الشيء المقضي بهاستصدر حكما قضى ببطلان تلك الوكالة وأن الحكم اصبح نهانیا وحائزا
برفع الرهون المسجلة ىقض2009/00/4في الملف رقم 1148الحكم18/7/2001بالرباط تبعا لذلك أصدرت بتاریخ 

المسجلة على السجل ر والتشطیب على الإنذار العقاري وكذا رفع الرهون22820و19534ینالعقاریینعلى الرسم
التجاري رقم

أن دعوى الأداء أصبحت غیر واید استئنافیا  ،و التشطیب على الحجز التحفظي على نفس السجل التجاري24809
النهائیة وإعمال الخبرة التي أثبتت أن العارضة لم تستفد ي مواجهة معمل الأجور ابي رقراق لدعم الأحكامذي موضوع ف

.الطالبمن تلك القروض والتمست تبعا لذلك الحكم برفض
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.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف13/01/2004وبعد إدلاء المدعي بمذكرة، صدر بتاریخ 

أسباب الاستئناف
حیث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعلیل  المعد بمثابة انعدامه عندما قضى برفض الحكم على 

عمر بن علال بالتضامن مع شركة  معمل  الاجور ابي رقراق، بدعوى أنها سبق لها ان أوضحت أن **********
، أبرمت أمام موثق  03/02/1994تاریخ عبد الحلیم من وكالة  عامة ممضاة ب**********هذا الأخیر  قد مكن ابنه 

عمر التنكر **********عصري،  تخول الوكیل القیام بجمیع التصرفات بالنیابة عن الموكل، وانه رغبة من السید 
عبد الحلیم بالنیابة عنه مع العارضة، فكر في حیلة للوصول إلى **********لالتزاماته التعاقدیة التي ابرمها ابنه 

حكما عن المحكمة الابتدائیة بسلا قضى ببطلان الكفالة المذكورة، وبعد الطعن فیه بالاستئناف من طرف  استصدر ذلك،
العارضة، قضت  محكمة الاستئناف بالرباط بعدم قبول استئنافها لانعدام الصفة بموجب قرارها الصادر بتاریخ 

لى محكمة الاستئناف بالرباط، التي وإرجاع الملف إ26/12/2007، نقضته محكمة النقض بتاریخ 01/07/1999
قرارا قضى بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بسلا الصادر بتاریخ 05/11/2008اصدرت بتاریخ 

.03/02/1994الذي كان قد قضى  ببطلان الوكالة المؤرخة في 38/97/16في الملف عدد 20/01/1998

وقراري محكمة الاستئناف  الصادرین  بتاریخ 26/12/2007واعتبارا لقرار محكمة النقض الصادر بتاریخ
، فإن المحكمة عندما قضت بعدم قبول الدعوى المقامة ضد عمر 24/03/2010و 05/11/2008

ككفیل لشركة معمل الأجور ابي رقراق جاء حكمها غیر معلل جزئیا، علما أن الاحكام التي تسند الیها **********
، مما یتعین معه تصحیح 13/01/2004صدرت لاحقا  عن  الحكم المستانف  الصادر بتاریخ العارضة  في استئنافها

الخطأ  الوارد في الحكم المستانف، مادام القضاء في أعلى درجاته أكد صحة الوكالة التي أعطاها  عمر 
ضة مقاضاة لكي یتصرف باسمه  وینوب عنه، فیكون  من حق العار **********لابنه عبد الحلیم **********

وطلب الحكم  علیه بالتضامن مع الشركة المدینة الاصلیة،  **********الكفیل الذي هو بطبیعة الحال الحاج عمر 
لأن كل ما ینجزه ویجریه  الوكیل  باسم موكله من تصرفات یكون  قد أنجزها باسم هذا الأخیر  ولفائدته  وتلزم الموكل 

.من ق ل ع921طبقا للفصل 

جاء الحكم ناقص التعلیل عندما قضت  المحكمة مصدرته في تعلیلها أنه  لا یوجد بالملف ما یفید اتفاق طرفي كذلك، 
تترتب على " سنویا،  في حین ان عقد القرض ینص في فصله الرابع انه %14النزاع  عل سریان الفوائد البنكیة بنسبة 
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سنویا، تضاف لها  وتطبق %14هذا العقد فائدة سنویة بنسبة جمیع المبالغ او التسبیقات الممنوحة للمقترض في اطار 
، %2، ومؤداه انه یحق للعارضة ایضا احتساب فوائد التاخیر في حق الزبون بنسبة "علیها الضریبة على القیمة  المضافة

مت  بأداء فوائد وبما أن  العقد شریعة المتعاقدین وان من التزم بشيء لزمه، فإن وجود عقد قرض یفید ان المدینة التز 
اتفاقیة للمؤسسة البنكیة وفوائد التأخیر عن الأداء، فإنه یكون من حق العارضة  طلب الحكم على  المدینة بذلك، لأن 
الأموال التي تقترضها العارضة من الغیر تقرضها لزبنائها الراغبین في ذلك مقابل فائدة اتفاقیة، وان الفرق  بین  نسبة  

راض هي التي تشكل هامش رقم اعمال العارضة، لذلك، تكون المحكمة التي رفضت الحكم للعارضة الاقتراض ونسبة الاق
.بالفوائد الاتفاقیة  قد جانبت الصواب فیما انتهت الیه

وحیث یتعین ترتیبا  على ما ذكر، التصریح بالغاء الحكم المستانف ، وبعد التصدي الحكم على ورثة 
ائهم على وجه التضامن مع شركة معمل الأجور ابي رقراق للعارضة شركة  القرض عمر بن علال بأد**********

دراهم مع الفوائد الاتفاقیة  وفوائد التاخیر ابتداء من تاریخ  حصر  الحساب 2.228.202.81الفلاحي للمغرب مبلغ 
.تانف علیهم الصائرإلى یوم الاداء، وتأیید الحكم المستانف  في الباقي و تحمیل المس30/06/1998الذي هو 

ونسخة  من عقد الوكالة ونسخة من قرار محكمة النقض ونسخة  من و ارفقت  مقالها بنسخة  من الحكم المستانف
قرارین  لمحكمة الاستئناف بالرباط ونسخة من الجریدة الرسمیة وشهادة  تفید ان الممثل  القانوني لشركة معمل الاجور 

.والتزام**********ابي رقراق كان هو السید عمر 

خلالها بجواب القیم عن المستانف علیهم یفید ان المعنیین بالامر الفي11/11/2021وحیث ادرج الملف بجلسة 
.09/12/2021، مددت لجلسة 25/11/2021غیر معروفین  بالعنوان، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

به من عدم الطلب في مواجهة  عمر حیث یتمسك الطاعن بأن الحكم المستانف جانب الصواب فیما  قضى
.استنادا إلى الحكم القاضي ببطلان  الوكالة، لأن الحكم المذكور تم  الغاءه بموجب قرار استئنافي**********

وحیث ان محكمة الدرجة الاولى استندت في حكمها إلى الحكم  الصادر عن  المحكمة  الابتدائیة  بسلا  الصادر 
المقدمة من 03/02/94والقاضي ببطلان  الوكالة  المؤرخة  في 38/97/16لملف عدد في ا20/01/1998بتاریخ 

، وبعد طعن  المستانف فیه  بالاستئناف صدر القرار **********لابنه عبد  الحلیم **********طرف عمر 
م قبول وفي الشكل بعد5226/98و 5749/98قضى بضم الملفین 01/07/1999بتاریخ 5932الاستئنافي عدد 

بتاریخ 345الاستئنافین، نقضته محكمة النقض وبعد الاحالة، اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط القرار عدد 
.قضى  بالغاء الحكم  المستانف  والحكم من جدید برفض الطلب05/11/2008
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ن عقد الوكالة ، وحیث انه  بصدور القرار الاستئنافي السالف الذكر، والذي قضى  بالغاء الحكم  القاضي  ببطلا
والذي استند الیه الحكم المطعون فیه  للحكم  بعدم قبول  الطلب في مواجهة عمر المطیع، والتي بمقتضاها أمضى  عقد  
الكفالة  التضامنیة نیابة  عن والده،  والتزم بموجبها بضمان  أداء دیون  شركة معمل  الأجور أبي رقراق في حدود 

من ق ل ع،  مما یكون معه 921منتجة  لكافة  آثارها ، عملا  بمقتضیات  الفصل درهم ، صحیحة و 2500000.00
الذي توفي **********الحكم المستانف قد جانب الصنواب فیما قضى به  من عدم قبول الطلب في مواجهة عمر 

ب كل واحد منهم من وحل محله ورثته،  ویتعین الغاءه  والحكم من جدید بقبوله شكلا، والحكم علیهم وفي حدود ما نا
.التركة بالأداء تضامنا مع المدینة الاصلیة

وحیث انه  بخصوص ما ینعاه الطاعن  على الحكم من مجانبته الصواب فیما قضى به من رفض للفوائد الاتفاقیة  
مؤسسة  البنكیة وفوائد  وفوائد التاخیر ، والحال ان العقد الرابط بین الطرفین یفید التزام المدینة  بأداء فوائد  اتفاقیة  لل

التأخیر عن الأداء،  وأن العقد شریعة  المتعاقدین، فإنه حقا  لئن  كان  العقد ینص على استحقاق البنك للفوائد المذكورة،  
فإن  ذلك یكون  أثناء سریان العقد ، أمام  بعد توقف  الزبون عن الأداء والحساب على الحركیة  وقفله،  فإن العقد یصبح 

ا  ولا یبقى البنك محقا في الفوائد السالفة الذكر، إلا في حالة التنصیص على سریانها حتى بعد فسخ العقد وهو مفسوخ
الامر الغیر  متوفر  في الدعوى الماثلة، مما یكون معه الحكم  المستانف قد صادف الصواب عندما قضى  به من رفض 

.الطلب بشأنها

ر  الاستئناف جزئیا  والغاء الحكم المستانف  فیما  قضى به من عدم قبول وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، اعتبا
والحكم من جدید بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء ورثته تضامنا  وفي **********الطلب في مواجهة الكفیل عمر 

یده  في الباقي وتای2.228.202.81حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة مع شركة معمل الاجور ابي رقراق لمبلغ 
. وتحمیلهم الصائر

لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریا في حق المستانف وغیابیا علنیا و انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 
بوكیل في حق المستانف علیهم

قبول الاستئناف: في الشـــكـل 

باعتباره جزئیا  والغاء الحكم المستانف فیما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفیل : وفي الموضوع
عمر بن علال والحكم من جدید بقبوله شكلا  وفي الموضوع  بأداء ورثته تضامنا وفي حدود ما ناب **********

دراهم وتاییده في الباقي 2.228.202.81كل واحد منهم من التركة مع شركة معمل  الاجور ابي رقراق لمبلغ
.وتحمیل  المستانف علیهم الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
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الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.29/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328م التجاریة والفصول من قانون المحاك19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ا ببواسطة دفاعهللمغرب *********شركة  تتقدمحیث 
تحت عدد 15/10/2020بتاریخ بالرباطستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت12/01/2021

بقبول الدعوى  وفي الموضوع  بأداء المدعى علیه  فرید و القاضي في الشكل  921/8222/2019ملف عدد 1750
والحكم بسریان  )  درهم ا 266777,96( لفائدة  المدعیة شركة  القرض  الفلاحي  للمغرب  مبلغ *********

ونیة  من تاریخ الطلب  الى تاریخ الأداء وبتحدید  مدة الإكراه  البدني في الأدنى وتحمیله الصائر الفوائد القانونیة  القان
.ورفض الباقي

التصریح بقبول الإستئناف إنه لا یوجد بالملف  ما یفید  تبلیغ  الحكم المستأنف  الى الطاعنة  مما یتعین وحیث 
الشكلیة  المتطلبة  قانونا صفة واجلا وأداءلإستیفائه  كافة الشروط 

:و في الموضـوع 
الرباط بمقال أمام المحكمة التجاریة ابواسطة دفاعهتتقدمالمستأنفة من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن یستفاد 

تعرض فیه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي، سبق لها أن تعاملت مع المدعى علیه حیث مكنته من تسهیلات مالیة 
درهم كما هو 1049429,30وقروض وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حساب المدعى علیه مدیونیة لفائدتها بمبلغ

وأن كل المحاولات 27/12/2018حصر الحساب بتاریخالحسابي المرفق بالمقال، وذلك لغایة ظاهر من الكشف
الحبیة التي بدلت مع المدعى علیه لأداء ما بذمته باءت بالفشل، كان آخرها الإنذار الموجه إلیه بواسطة دفاع المدعیة 

الحسابیة التي تظهر مدیونیة وكذا الكشوف2007/11/30وأن الدین ثابت بمقتضی عقد السلف المریح المؤرخ في
والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدتها مبلغ ،الح المدعیة بالمبلغ المذكور أعلاهلص

درهم الذي یمثل أصل الدین، مع الحكم بأدائه الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب الذي هو 1049429,30
اریف التي ستضطر المدعیة إلى تسدیدیها إلى إلى یوم الأداء، والحكم بالنفاذ المعجل، وبباقي المص27/12/2018
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مقال وارفقت ال. تاریخ استرجاع الدین بكامله، وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیها الصائر
.بكشوف حسابیة، ونسخة طبق الأصل لعقد السلف المریح، ومحضر تبلیغ إنذار

.م في حق المدعى علیهألفي بالملف بجواب القی17/10/2019وبجلسة 

وبناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة حسابیة عهد القیام بها للخبیر رشدي العماني، من أجل تحدید قیمة 
الملیونیة المترتبة بذمة المدعى علیه لفائدة المدعیة موضوع کشف الحساب المدلى به، وتحدید مصدرها وتاریخ قفل 

.لمتفق علیهاالحساب وكذا نسبة الفوائد ا

2020/09/01وبناء على تقریر الخبیر المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ

و جاء .للمغرب*********شركة  ه تصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة
إن الحكم المستأنف صدر جزئیا ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وغیر :، بعد عرض موجز للوقائعفي أسباب استئنافه

أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بنت كل ، همرتكز على أساس قانوني سلیم لما السید رشدي العماني في حیثیات
لخبیر في تقریره حیثیات حكمها على ما انتهى إلیه الخبیر في تقریره من غیر إدراك للخطأ الوارد على لسان السید ا

من م ت كما هو ثابت عن العمل القضائي المتواتر على المحكمة 503بخصوص مفهوم ومدلول وتفسیر المادة 
أنه أنجز الخبرة ضدا على یتضحبمطالعة خبرة السید رشدي العماني، انه و ، الاستئنافیة التجاریة بالدار البیضاء

ستئنافیة التجاریة بالدار البیضاء وضدا حتى على دوریة والي بنك محكمة الاتضیات العمل القضائي الثابت عن مق
حركیة حسابه باعتبار أن المدعى علیه أوقف01/01/2009فالخبیر حصر دین العارضة بتاریخ، المغرب
وهذا ، الفوائد القانونیةووأنه لهذا السبب، أوقف الخبیر احتساب في حق المدین الفوائد الاتفاقیة 2009/01/01بتاریخ

2002/12/03من دوریة والي بنك المغرب الصادرة بتاریخ 7فإذا كانت المادة خطأ كبیر ارتكبه الخبیر في تقریره
تجبر المؤسسات البنكیة على تصنیف جاري القروض ضمن الدیون المتعثرة إذا ظل أحد استحقاقاتها غیر مؤدي خلال 

القانونیة بشأن الرصید المدین الذي وي توقف احتساب الفوائد الاتفاقیةیوما بعد حلول الدین، فإن ذلك لا یعن360فترة 
03/12/2002كذلك، ومادام أن الخبیر یستند إلى دوریة والي بنك المغرب المؤرخة في ، یظهره حساب المدعى علیه

د، تدلي العارضة في هذا الصد، و المغربفإنه كان الأحرى به أن یطلع على باقي الدوریات الصادرة عن والي بنك
أما فیما یتعلق :ورد في الفقرة الأخیرة منها ما یلي12/7/2004برسالة صادرة عن والي بنك المغرب مؤرخة في 

بالفوائد المترتبة عن هذه الدیون فیجب احتسابها في الحساب المسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة 
لى أن العمل القضائي من جهة أخرى وجبت الاشارة إ، و أو باللجوء إلى القضاء باستیفائها من قبل الزبون إما حبیا

أن كل رصید مدین یظهره حساب مؤسسة بنكیة :محكمة الاستئنافیة التجاریة بالدار البیضاء یقضي بما یليالثابت عن 
القانونیة ابتداء من السنة الموالیة لتجمید الفوائد و الفوائد الاتفاقیة عن السنة الموالیة لتجمید حساب الزبون: یرتب ما یلي
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وأنه بالرجوع إلى النازلة المعروضة على المحكمة فإنه كان یتعین على الخبیر تحدید ، و حساب الزبون إلى یوم الأداء
ةالفوائد الاتفاقیو 2010/01/01مبلغ الرصید المدین الذي كان یظهره حساب الزبون بتاریخ:مبلغ دین العارضة كالآتي

إلى یوم 01/01/2011القانونیة منالفوائدو 2011/01/01إلى2010/01/01المترتبة على الرصید المدین من
وهذا 01/01/2010أنه حصر دین العارضة أصلا وفوائد بتاریخ یتضحبمطالعة خبرة السید العماني رشدي، و ، الخبرة

وهكذا یتبین للمحكمة أن استنتاجات الخبیر هي خاطئة لما حصر دین ، ما ینزع عن خبرته كل مصداقیة وقانونیة
لتجمید الحساب ولا الفوائد القانونیة ئد الاتفاقیة عن السنة الموالیة دون احتساب لا للفوا01/01/2010العارضة بتاریخ 
لقول بأنها خبرة قانونیة لذلك، ما كان للمحكمة أن تصادق على خبرة السید العماني رشدي ولا ا، و إلى یوم الخبرة

فالكل یعلم أنه یتعین على المحاكم الدنیا الامتثال لما تقرره المحاكم العلیا من اجتهادات قضائیة وتصدر وموضوعیة
ذلك وكما یتراءى للمحكمة من خلال المذكرة بعد الخبرة التي أدلت بها العارضة، فإنها أرفقتها ، و أحكامها طبقا لذلك

صادرة عن المحكمة الاستئنافیة التجاریة بالدار البیضاء، هذه الأحكام التي تفسر بوضوح مدلول ومفهوم بعدة اجتهادات 
لو سایر المنطق الذي نهجه الخبیر في تقریره وتبعته في ذلك المحكمة مصدرة الحكم ، وانه تمن م503المادة 

الإحجام عن احترام تعهداته یجازي عن ذلك المستأنف لما أدى أي مقترض مستحقات المقرض في إبانها، مادام أن 
فالمشرع والقضاء والفقه وهذا ما لیس بمنطق ولا عدل ولا إنصافبإعفائه من أداء الفوائد الاتفاقیة والفوائد القانونیة

أوجدوا عدة إكراهات في وجه المدین لحمله على احترام تعهداته وذلك بفرض غرامات وجزاءات وفوائد وإكراه بدني بل 
ما كان للسید الخبیر أن یحصر دین العارضة كما فعل لذلك، وحتى تعریضه لأحد مساطر معالجة صعوبات المقاولة

فالخبیر لم یعطل ، أن ما تستحقه المؤسسة البنكیة هو المبلغ الذي حدده في خبرتهویقول في تقریره1/1/2010بتاریخ
497لدن العمل القضائي بل عطل أیضا مقتضیات المادة من من م ت والتفسیر المعطى لها 503فقط مضمون المادة 

لذلك، یكون الحكم المستأنف الذي صادق على خبرة السید ، و من م ت التي تنص على أن كل رصید مدین یرتب فوائد
رشدي العماني واعتمدها في حیثیات حكمه، قد صدر ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وغیر مرتكز على أساس قانوني 

وبعد التصدي  الحكم بإلغاء الحكم المستأنفوموضوعا التصریح بقبول المقال الاستئنافي شكلا، ملتمسة شكلا سلیم
وفق ما جاء  في مقالها الإفتتاحي  والإستئنافي  واحتیاطیا  الحكم  باجراء  خبرة حسابیة  وحفظ حق العارضة في 

.الإدلاء  الى ما بعد  الخبرة 

.بنسخة من  الحكم المستأنفوارفقت المقال  

ألفي بالملف  جواب القیم فتقرر  29/11/2021بناء على ادراج  الملف بعدة جلسات  كانت اخرها  جلسة و 
.20/12/2021حجز  الملف للمداولة  قصد النطق  بالقرار  بجلسة 
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التعلیل

.أعلاهحیث تمسكت  الطاعنة بأوجه  استئنافها  المبسوطة 

عن تشغیل  حسابه  زم البنك  بقفل  الحساب  اذا توقف  الزبون من مدونة التجارة  تل503وحیث ان  المادة
مدة سنة  من تاریخ  اخر عملیة  دائنة  مقیدة فیه، وانه لاحق  له في الإستمرار  في احتساب  الفوائد  البنكیة  بعد ذلك  

تسري  علیه  الفوائد القانونیة  البنكي  دین عادي ما لم  یشترط  ذلك صراحة  بمقتضى  العقد،  وان رصید  الحساب
من تاریخ  المطالبة القضائیة لا الفوائد  البنكیة  التي لم  یقع  الإتفاق  على سریانها  بعد اقفال  الحساب،  وان الثابت  

التجارة في تحدید   من مدونة503مقتضیات  المادة من تقریر  الخبرة  المأمور بها  ابتدائیا  ان الخبیر  قد راعى 
به  الطاعنة  فان الخبیر  لیس  من صلاحیاته  احتساب  مبلغ  تاریخ  حصر الحساب ، وأنه  وخلافا  لما تمسكت 

بعده قفل  الحساب  لأن  المحكمة هي  التي تحكم  بها بعد  معاینة  ثبوت  استحقاقها  المستحقة  للبنك القانونیةالفوائد
وأن محكمة  أول درجة  قد قضت  للطاعنة  بالفوائد وبالتالي  لا یمكن  تحدید  مبلغها مسبقا وتصفى خلال  التنفیذ 

أنه هو تاریخ  استحقاق  الدین ویبقى  ما تتمسك به  الطاعنة  على غیر اساس  نیة  من تاریخ المطالبة  باعتبارالقانو 
.الأمر  الذي یناسب  تأیید  الحكم المستأنف  وتحمیل الطاعنة  الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول: في الشكــل

الصائرالطاعنةتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس



.

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
20/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ا رئیس

مستشارا ومقررا
امستشار 

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

بصفته مدیر شركة ******في شخص مثلها القانوني عبد الجلیل ******مخبزة ومقهى : بین
******

- بصفته كفیل-******عبد الجلیل 
-بصفتها كفیلة-******خدیجة 

عنوانهم بعمارة 
نائبهم الاستاذ عبد الاله الشعبي المحامي  بهیئة  الرباط

من جهةهم مستأنفین ومستأنف علیهم بوصف
للمغرب ش م في شخص ممثلها القانوني******:بینو 

الكائن مقره الاجتماعي بساحة العلویین الرباط
نائبه الاستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهیئة الرباط والجاعل محل المخابرة معه بمكتب 

الاستاذ محمد لمدور المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیه ومستأنف بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

6221: رقمقرار
2021/12/20: بتاریخ

2021/8222/4406: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

29/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

23/07/2021بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ ******حیث تقدمت مخبزة ومقهى 
في الملف عدد 22/04/2021الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 1823تستانف بموجبه الحكم عدد 

لها القانوني لفائدة المدعیة في شخص ممث******باداء المدعى علیها مخبزة مقهى :والقاضي2172/8210/2019
درهم  مع الحكم بسریان الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ الاداء 370130.61للمغرب مبلغ ******شركة 

.وتحمیلها الصائر ورفض الباقي

یستأنف بمقتضاه 02/09/2021للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ ******وحیث تقدم 
. زئیا الحكم التمهیدي والحكم القطعي المشار الى مراجعه اعلاهج

:في الشكل
كما ان الاستئنافین قدما وفق , وحیث إنه لا یوجد من بین وثائق الملف ما یفید تبلیغ الطاعنین بالحكم المطعون فیه

.باقي  الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا

:في الموضوع
بتاریخ للمغرب تقدم بواسطة نائبه ******حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فیه ان 

15/04/2010أن المدعى علیها أبرمت معه بتاریخ فیه عرضبمقال للمحكمة التجاریة بالرباط28/05/2019
450000,00عقد منح سلف موقع ومصادق علیه، استفادت بموجبه من سلف قدره ******السیدة خدیجة اسطةبو 

ف مضمون برهن رسمي انصب على العقار المسمى لسنة، وأن هذا الس6ولمدة % 9فائدة محددة في درهم بنسبة
بخصوص السلف ، وان المدعى علیهما الثاني والثالثة انتصبا ككفیلین تضامنیین32119/16رسمة العقاري مقر " مبروكة"

فتحت حسابا بنكیا في وكالة الرباط عنابة التابعة للمدعي تحت ******وأن المدعى علیها مخبزة ومقهى كورذالم
المدعى علیها تقاعست عن أداء الأقساط، مما یكون معه الأجل قد وان.225810039852515651012078رقم

واداء نه من فوائد قانونیة وذعیرة تأخیر وتعویض عن المماطلة اصبح حالا بكامله، إضافة إلى ما یترتب عوالدین سقط
وأن الدین ثابت من خلال العقد الموقع والمصحح الإمضاء، وكذا الكشوفات البنكیة المدلى بها رفقة المقال. المصاریف

وائد القانونیةدرهم مع الف450000,00والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى علیها بأداء مبلغ السلف وقدره 
إلى غایة تاریخ تنفیذ الحكم، والحكم على الكفیلین المتضامنین بالحلول محل المدین الأصلي باداء المبالغ% 9بنسبة 

المطلوبة، وبادائهم المصاریف القضائیة، مع الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة
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ول محل المدین الاصلي باداء المبالغ المطلوبة وبادائهم المصاریف القضائیة مع الحكم بالنفاذ بالحلكفیلین المتضامنینلل
عقد منح سلف، وعقد : وارفق المقال ب. المعجل وبتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفیلین المتضامنین

كفالة تضامنیة، وكشوفات حسابیة

، جاء فیها من حیث الشكل، أن 14/11/2019ة لنائب المدعى علیهم المدلى بها بجلسة وبناء على المذكرة الجوابی
ولیس عبد الجلیل بنعطار، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب في ******الصحیح للمدعى علیه هو عبد الجلیل الاسم
غ القسط كان في البدایة محددا ومن حیث الموضوع، أن المدعى علیهم یؤدون أقساط القرض بانتظام، ذلك أن مبلته مواجه

المدعى درهم شهریا، وان 8000أصبحت الأقساط تصل إلى مبلغ 2015شهریا، وابتداء من سنة درهم2000في
اتفقوا مع المدعیة على إعادة جدولة الدیون، وذلك بتخفیض المدة الزمنیة وجعلها في عشر سنوات، وتخفیض نسبة مهعلی

درهم، وهو ما قام به فعلا المدعون من خلال دفعهم للمؤسسة البنكیة 60000مع دفع مبلغ %6وجعلها في حدود الفائدة
سارة لكونه یتواجد بالخارج وان******بواسطة ابنة المدعى علیه المسماة 04/01/2019بتاریخ درهم60000من

سیتم دفعه، إلا أنهم تفاجئوا بالدعوىالمدعیة وعدت المدعى علیهم بإعادة إبرام عقد جدید من خلال القسط الجدید الذي 
من العقد غیر محددة بدقة القسط الواجب دفعه12وأن الاستحقاقات الحالة أجلها حسب الفصل . الحالیة دون سابق إنذار

وارفقوا المذكرة بصورة لكشوفات ، في جدول التسدیدات، والتمسوا لأجل ذلك الحكم برفض الطلب، واحتیاطیا إجراء بحث
.ة،  وصورة من طلب اعادة الجدولةحسابی
ديرشللخبیرالقیام بها یعهدالقاضي بإجراء خبرة حسابیة 19/12/2019یدي الصادر بتاریخ هعلى الحكم التمبناء 

م المدعیة إن وجدت مع الأخذ بعین الاعتبار ما تلفائدةالعماني، قصد تحدید قیمة المدیونیة المترتبة بذمة المدعى علیها 
قفمبالغ من طرف المدعى علیها إن كان لها محل، وتحدید تاریخ حصر الحساب، وبیان الفوائد القانونیة المتمنؤهداا

۔علیها وهل هي المعمول بها قانونا

.23/07/2020وبناء على تقریر الخبیر المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

المقال المدعیة التي من خلالها الحكم على المدعى علیهم وفق ما جاء فيلنائب وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة
قانونیتها بمذكرة التمس من خلالها استبعاد الخبرة لعدم03/12/2020الافتتاحي وأدلي نائب المدعى علیهم بجلسة 

ت بتاریخأنجز الخبرة، في حین أن 13/03/2020باعتبار أن نائب المدعى علیهم توصل بالاستدعاء بتاریخ 
.أي أن التوصل تم بعد ثلاثة أیام من تاریخ إنجاز الخبرة2020/03/10

یخص استدعاءفیماللخبیر قصد التقید بمقتضیات الحكم التمهیدي المأموریةوبناء على الحكم التمهیدي القاضي بإرجاع 
المدنیةمن قانون المسطرة63المدعى علیهم الأستاذ عبد الإله الشعبي طبقا للفصل نائب
.26/02/2021على تقریر الخبرة التكمیلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ وبناء
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.الحكم موضوع الطعن بالاستئنافوبعد استئیفاء الاجراءات المسطریة  صدر 

أسباب الاستئناف
:ومن معها ******اسباب استئناف مخبزة ومقهى 
, عدم قانونیة الخبرة الحسابیة المنجزة ابتدائیاوالمؤسس علىالقانون ونقصان التعلیلخرق حیث تمسك الطاعنون ب

بتاریخ المستأنفینوتم استدعاء دفاع10/03/2020الخبیر المعین رشدي العماني أنجز الخبرة بتاریخ ذلك ان 
أمرت بإرجاع المأموریة للخبیر أن المحكمة و أي أن التوصل تم بعد ثلاثة أیام من تاریخ انجاز الخبرة13/03/2020

قصد التقید بمقتضیات الحكم التمهیدي بخصوص
وتذكیره الطرف المستأنفاكتفي بالاتصال هاتفیا بدفاع الا انه , من قانون المسطرة المدنیة63الاستدعاء طبقا للفصل 

بواسطة وكالة إلا أن الخبیر لم یلتفت إلى******حضرت في شخص ابنتها سارة وان المستأنفةبموعد الخبرة الجدید
قام والحجج المقدمة إلیه واكتفي بما دونه بالخبرة الأولى وان الخبرة التكمیلیة تضمنت الإشارة إلى كونهالوثائق 

الخبرة الأولى المنجزة والتكمیلیة لا تستند على أساس قانوني سلیم وجب وانالاستدعاء فقط ولم یضف أي شيءب
الخبیر لم یشر أن الطرف المستانف و تمدت على وثائق وكشوفات حسابیة للمستأنف علیه على حساباعدها لكونهااستبعا

على إعادة جدولة الدیون وذالك بتخفیض المدة الزمنیة وجعلها في عشر سنوات المستأنف علیه ع  اتفقوا مهم في تقریره أن
قبلوا عرض المؤسسة البنكیة وأنهم ألف درهم60.000مع دفع مبلغ في المائة6وجعلها في حدود وتخفیض نسبة الفائدة

سارة لكونه یتواجد ******ته ابنبواسطة2019/01/04ألف درهم دفعة واحدة بتاریخ60.000وقاموا بدفع مبلغ 
المستأنفین كن من خلاله القسط الجدید الذي سیتم دفعه لبإعادة إبرام عقد جدید یوضحه المستأنف علیه وعدوان بالخارج

تعاملوا بحسن نیة هم مر أنها تطلب الدین برمته رغم أنالحالیة والغریب في الأظلوا ینتظرون العقد إلى أن تفاجئوا بالدعوى
درهم إلى 2000أداء القرض والتخلص منه والدلیل على ذالك هو تحولهم من أداء مبلغ جهدهموأنهم حاولوا بكل

.لكن للأسف كل هاته المعطیات لم یتطرق إلیها الخبیردرهم دفعة واحدة 8000مبلغ

بدقة القسط الواجب من العقد غیر محدد12أن العقد شریعة المتعاقدین و أن الاستحقاقات الحال اجلها حسب الفصل و 
ین وان المستأنففي صلب العقدمجال للقول بإعماله والحال أنه غیر محددةدفعه في جدول التسدیدات وبالتالي لا

كانوا هم مفاجئة وغیر متوقعة لكونمن الغد خاصة أن دعوى المؤسسة البنكیة كانتابتداءداء الأقساط الجدیدة لأمستعدین 
، ملتمسین دفعة واحدة بناءا على طلب المؤسسة البنكیةدرهم60.000ینتظرون جدولة الدین الجدید بعدما دفعوا مبلغ 

ه والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا اجراء بحث واحتیاطیا جدا باجراء الغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى ب
.خبرة جدیدة

وارفقوا مقالهم بنسخة عادیة من الحكم وصورة من المذكرة الجوابیة
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:******أسباب استئناف 

المستانف واحد من واسطة البرید المضمون وتوصل كلبى علیه عالخبیر استدعى الطرف المدحیث تمسك الطاعن بكون 
من 406یتعین معه تطبیق مقتضیات الفصل عن حیازته وتخلف عن الحضور مماامتنعباستدعاء الخبیر ولكنه علیهم

والذي ینص على انه یمكن ان ینتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما یدعوه القاضي قانون الالتزامات والعقود
هة الیه فیلوذ بالصمت ولا یطلب اجل للاجابة عنها، وان الخبیر استدعى الاطراف صراحة الى الاجابة عن الدعوى الموج

.بناء على تعلیمات من المحكمة وتحت اشراف القاضي المقرر 

وبخصوص عدم الاخذ بما ورد في الكشوف البنكیة وعقد منح السلف وعقد الكفالة التضامنیة ان المستانف علیهم 
وانها حجة في اثباتبنكیة الحسابیة ولم یطعنوا فیها او في العملیات البنكیة المدرجة فیها كانوا یتوصلون بالكشوف ال

المدیونیة  اذا لم یقدم للمحكمة ما یخالفها فقد ذهب بعض الفقه الى ان ما تجري علیه المحاكم المغربیة لغایة  یومه  في 
جیتها مقررة بنص القانون انما على حقیقة ان حاس قضائها  باعتماد الكشوف الحسابیة حجة في الاثبات لیس على اس

بثبوت الدین وانعدام ما یفید الوفاء وانهكونها وثائق محاسبیة مستخرجة من دفاتر تجاریة  یفترض انها ممسوكة بانتظام 
ها لم تكن تكون  المدعیة محقة  في طلبها المتعلق بكشف الحساب وان الكشوف الحسابیة  لها حجیة  في الاثبات مادام أن

بتاریخ 133محل منازعة من قبل الطرف المحتج بها علیه ، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجاریة عدد 
، وان هذا التوجه هو الذي سارت على هدیه المحكمة التجاریة 1675/2801/2019في ملف رقم 16/01/2020

، واكدت كذلك في قرارها عدد 1675/8201/2019في الملف رقم 16/01/2020بتاریخ 133بالرباط تحت عدد 
، وان المشرع یشیر إلى ان الكشوف الحسابیة  هي 2170/8210/2019في الملف عدد 20/02/2020بتاریخ 612

وسیلة  اثبات ولا داعي لاجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة مادام المدین لم یطعن في الكشوفات الحسابیة باي مطعن 
درهم مع الفوائد القانونیة إلى تاریخ الحكم 450.000.00علیهم في حدود مبلغ المستأنفیة جدي ، وان مدیون

انه لیس بالملف 3ن المحكمة ذكرت في حكمها الصفحة فإوبخصوص عدم تطبیق المقتضیات المتعلقة بالتضامن 
الدین  الثابت من عقد الكفالة أءفي ادما یفید التزام المدعى علیهما الكفیلین  بالحلول محل المدعى علیها الاول 

لى وجود ااشارتالمدلى بها  ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف  وكون  المحكمة  15/04/2020التضامنیة المؤرخ في 
خدیجة هي كفالة  موقعة علیها ومصادق على ******عقد  الكفالة  نجد انه ینص على ان الكفالة التضامنیة  للسیدة 

على ان الكفالة عقد 1117عقد شریعة المتعاقدین ومن التزم بشيء لزمه، وینص كذلك الفصل والصحة  توقیعاتها 
.بمقتضاه یلتزم شخص للدائن باداء التزام المدین  اذا لم یؤده هذا الاخیر نفسه
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بالنفاذ المعجل مع الحكم ن المحكمة  رفضت شمول  فإبالنفاذ المعجل وبخصوص عدم تطبیق المقتضیات المتعلقة 
من ق م م وبصیغة الوجوب نص المشرع على انه  یؤمر بالتنفیذ المعجل رغم التعرض او الاستئناف  147ان الفصل 

ریخ ومعترف به دون كفالة  اذا كان هناك تعهد معترف به، وان العملیة بین الاطراف مبرمة  بمقتضى  عقد ثابت التا
من مدونة التجارة  تنصان على ترجیح الاعراف  والعادات الخاصة بالتجارة وتلك 3و 2ومصحح الامضاء ، وان  المادة 

لب من المدعي اثبات  تلك الاعراف طالاعراف والتقالید تعتبر قانون داخلي والمفروض ان القاضي على علم بها ولا ی
درهم والمحكمة حكمت علیهم 450.000ب الحكم على المدعى علیهم باداء مبلغ للمغرب طل******والتقالید، وان 

الحكم بالمبلغ المذكور درهم ، ملتمسا 79.869.39درهم فیكون الفرق بین  المبلغین هو 370.130.61باداء مبلغ 
دین الاصلي وتحدید مدة عدم القبول وبعد التصدي باحلال الكفیلین المتضامنین محل الموالغاء الحكم فیما قضى به من 

.الاكراه البدني في حقهم وبادئهم جمیع المصاریف القضائیة

.نسخة من الحكم بالمقالوارفق

بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة تعرض فیها انه لا شك ان ******ادلت مخبزة ومقهى 14/11/2019وبجلسة 
كانوا المستأنفینثراء على حساب الغیر فالحقیقة تتمثل في كون التقاضي ینبغي ان یكون بحسن نیة ولیس بسوء نیة او الا
اصبحت الاقساط 2015درهم شهریا وابتداء من سنة 2000یؤدون  اقساط القرض بانتظام بدایة كان القسط حوالي 

الزمنیة على اعادة  جدولة  الدیون وذلك بتخفیض المدةالمستأنفدرهم شهریا ، وانهم اتفقوا مع 8000تصل إلى مبلغ 
درهم للمؤسسة 60.000في المائة مع دفع مبلغ 6وجعلها في عشر سنوات وتخفیض نسبة الفائدة وجعلها في حدود 

المستأنفینوعدم المستأنف علیهسارة لكونه یتواجد بالخارج ، وان ******بواسطة 04/01/2019البنكیة بتاریخ 
الجدید الذي سیتم دفعه لكنهم ظلوا  ینتظرون العقد الى ان تفاجئوا ابرام عقد جدید توضح من خلاله القسط  بإعادة

بالدعوى الحالیة والغریب في الامر انها تطلب الدین برمته رغم انهم تعاملوا بحسن  نیة  وانهم یحاولون بكل جهدهم اداء 
درهم  دفعة واحدة، وانهم 8000درهم إلى مبلغ 2000القرض والتخلص منه والدلیل على ذلك هو تحولهم من اداء مبلغ 

درهم  بناء على طلب المؤسسة في اعادة الجدولة  إلا ان  المدعیة فاجأت المستانفین  60.000قاموا ایضا بدفع مبلغ 
للاثراء على حسابهم مع 3البند رقم 12بهاته الدعوى الكیدیة دون سابق انذار واستندت من خلال  ذلك على الفصل 

ظرون العقد الجدید فهل هذا التصرف یدخل في اطار حفظ حقوق كافة  الاطراف او البحث عن العلم انهم كانوا ینت
الاغتناء على حساب الآخر خاصة وان المدعیة ضامنة لحقوقها من خلال رهنها للرسم العقاري الخاص بالمقهى  والتي 

بالرفع تعن اداء القرض ولما قامتلتوقفنیة سیئة اتتواجد في موقع متمیز بحي اشماعو بسلا، كما انهم لو  كانت لدیه
درهم دفعة 60.000بدفع  ایضا مبلغ تدرهم شهریا ولما قام8000درهم شهریا إلى مبلغ 2000من القسط من مبلغ 

في اداء الاقساط ستمرارللامستعدون المستأنفینواحدة، وانها اخلفت وعدها وقامت برفع دعوى كیدیة  بسوء نیة وان 
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من العقد غیر محدد بدقة القسط الواجب دفعه في جدول 12وان الاستحقاقات الحالة اجلها حسب الفصل الشهریة ، 
التسدیدات وبالتالي لا مجال للقول باعمالها والحالة انها غیر محددة  في صلب العقد، ملتمسین برفض طلب المدعیة 

واحتیاطیا باجراء بحث 

كشف حساب وصورة من طلب اعادة جدولة الدین واصل كشف حساب وصورة لما یفید الضمان للمؤسسة بوارفقوا مقالهم 
.  البنكیة

مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة  فتقرر اعتبارها جاهزة 13/12/2021بجلسة وبناء على ادراج ملف القضیة
20/12/2021جلسة قصد النطق بالقرار ب

محكمــة الاستئـناف

وخدیجة ******وعبد الجلیل ******في الاستئناف المقدم من طرف مخبزة ومقهى 
******:
.یث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم المشار الیها اعلاهح

حیث انه فیما یخص تمسك الطاعنین بعدم قانونیة الخبرة وذلك لكون الخبیر لم یقم باستدعائهم  وفق ما یقتضیه و 
فإنه یتعین الاشارة الى ان المحكمة المطعون في حكمها امرت بإرجاع المهمة الى الخبیر والذي قام باعادة , القانون
اما , الخبیر واكدت استعدادهم للتوصل الى حل حبي مع البنكوقد حضرت وكیلتهم لدى , الطاعنین ودفاعهم ءاستدعا

ادلوا للخبیر بوثائق یفید انهمفإنهم لم یدلوا بما , بخصوص تمسك الطاعنین بكون الخبیر اكتفى بما دونه في تقریره الاولي
ه الى واقعة اتفاقهم مع اما بخصوص الاحتجاج بكون الخبیر لم یشر في تقریر , من شأنها تغییر النتیجة التي توصل الیها 

وان الخبیر لیس من مهامه , فإن الامر یتعلق باتفاق یتعین الادلاء بما یثبته, البنك المطعون ضده على اعادة جدولة الدین
وانه في غیاب , بل ان مهمته تتحدد في الجواب على النقط التقنیة للنزاع, بالطرفینالرابطة بینالاشهاد على الاتفاقات 

اما بخصوص الاستدلال . فإن ما اثیر یكون مردودا, ما یفید وجود الاتفاق المتعلق بإعادة الجدولة بحجة كتابیة الادلاء ب
, فإن الامر یتعلق بدین مترتب بذمة المدینة الاصلیة¸درهم في الحساب60000على الاتفاق المذكور بواقعة دفع مبلغ 

اما بخصوص تمسك الطاعنین بكون لاستحقاقات . ق على اعادة الجدولةوبذلك فواقعة اداء جزء منه لا تكفي لاثبات الاتفا
فإن الثابت من وثائق الملف ان المدینة كانت تؤدي اقساط القرض بمبلغ , الحال اجلها غیر محددة بصلب العقد

رة وان المدیونیة خضعت للتحقیق بمقتضى الخب, درهم حسب ما اورده الخبیر الى ان توقفت عن الاداء 8310,93
وتبعا لذلك فالاسباب , وبذلك فالمدیونیة تكون ثابتة, والتي لم یتم الادلاء بما یثبت خلاف المعطیات الواردة بها, المنجزة 

ویكون الحكم المطعون فیه مصادفا للصواب ویتعین تأییده, المثارة تكون غیر مؤسسة قانونا 

. وحیث ان الصائر یتحمله الطاعنون

:للمغرب******من طرف في الاستئناف المقدم 
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.حیث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار الیها اعلاه

بكون توصل الطرف المطعون ضده بالاستدعاء من الخبیر ******وحیث انه فیما یخص تمسك الطاعن 
ار الوارد في فإنه یتعین الاشارة الى ان الاقر , من قلع 406عن حضور اجراءات الخبرة یعتبر اقرارا طبقا للفصل وامتناعه

انما یكون امام المحكمة وعندما تتم دعوة الخصم الى الجواب عن مقال الادعاء ومع ذلك لا یقدم اوجه , الفصل المذكور
وان الخبیر ملزم  بالجواب على النقط التقنیة او , اما بالنسبة للاستدعاء لحضور اجراءات الخبرة فإنه لا یعتبر اقرارا, دفاعه

الامر الذي یكون معه ما اثاره الطاعن غیر , ذلك طبقا للوثائق المدلى له بها مع التقید بالقوانین المطبقة الحسابیة للنزاع و 
. مؤسس قانونا ویتعین رده

فإنه لئن كان عقد السلف , وحیث انه فیما یخص تمسك الطاعن بوجود كشوف حسابیة وعقد السلف وعقد الكفالة
لكونه لا فإنه لا یثبت مقدار المدیونیة بدقة, ة المطعون ضدها من مبلغ القرض یثبت العلاقة التعاقدیة وكذا استفاد

الكشوف الحسابیة فإن المشرع اشترط مجموعة من الشروط التمسك بحجیةاما بخصوص, یتضمن الاداءات التي تمت
المتعلق 12/103انون من الق156التي یجب ان تتوفر فیها حتى تكون لها حجیتها في الاثبات وذلك بمقتضى المادة 

بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها والتي تنص على ان البیانات التي یجب تضمینها في الكشوف الحسابیة 
ستكون موضوع منشور لوالي بنك المغرب وهو المنشور

وانه , بالودائعالحسابات الخاصة یتعلق بكیفیات إعداد كشوف2006دیسمبر 5الصادر في /G/28/G/2006رقم 
درهم والذي لم 60000بالنظر لمنازعة المطعون ضدهم في الكشوف المدلى بها ولا سیما انهم تمسكوا بما یفید اداء مبلغ 

درهم شهریا وتم رفعه الى 2000تتم الاشارة الیه في كشوف الحساب اضافة الى الدفع بكون القسط كان محددا في مبلغ 
ة باعتبارها من اجراءات التحقیق فإن المحكمة بإمكانها اللجوء الیها بخصوص الجوانب وان الخبر , درهم 8000مبلغ 

وان المحكمة المطعون في حكمها وزیادة في تحقیق الدعوى امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبیر رشدي .  التقنیة للنزاع
وان البنك الطاعن وبالرغم من . رهم د370130,61والذي انتهى في تقریره الى تحدید المدیونیة في مبلغ , العماني 

والحال ان الخبیر اعتمد , منازعته في الخبرة الا ان منازعته جاءت مجردة واعتمدت فقط على حجیة كشوف الحساب 
. وبذلك فإن المنازعة في تقریر الخبرة تكون غیر مؤسسة ویتعین ردها, الكشوف الحسابیة المدلى بها من الطرف الطاعن 

وذلك بخصوص عدم الحكم على , تعلقة بالتضامن میما یخص تمسك الطاعن بعدم تطبیق المقتضیات الفوحیث انه 
******فإنه بالاطلاع على وثائق الملف یتضح ان الطاعن ادلى بعقد كفالة موقع من طرف كل من خدیجة , الكفیلین 

وانه , درهم450000ن في حدود مبلغ عبد الجلیل والذي یفید كفالتهما لدین المدینة الاصلیة بالتضام******و
وعبد ******بالاطلاع على المقال الافتتاحي یتضح ان الطاعن وجه دعواه ضد المدینة الاصلیة وكل من خدیجة 

والحال ان هذا الاخیر لا وجود له في عقد الكفالة المدلى به وبذلك فما دهب الیه الحكم المطعون فیه من , الجلیل بنعطار 
******اما بخصوص الكفیلة خدیجة , طلب في مواجهته یكون صحیحا ویتعین رد ما اثیر بخصوصهعدم قبول ال

الامر الذي یكون معه , درهم 450000فالثابت من عقد الكفالة انها التزمت بكفالة دیون المدینة الاصلیة في حدود مبلغ 
فیه ویتعین الغاء الحكم المطعون , ******ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فیه مؤسس قانونا بخصوص خدیجة 

.درهم 370130.61جزئیا بخصوصها والحكم علیها بالتضامن بأداء مبلغ 
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فإن الامر لا یتعلق بحالة من , وحیث انه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم تطبیق المقتضیات المتعلقة بالنفاذ المعجل
, في حكمها كانت على صواب لما ردت طلب النفاذ المعجلوبذلك فالمحكمة المطعون, حالات النفاط المعجل الوجوبي 

.ویتعین رد السبب المثار

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریاعلنیا و انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

قبول الاستئنافین: في الشـــكـل 

للمغرب جزئیا والغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب ******باعتبار استئناف : وفي الموضوع
والحكم من جدید بقبوله شكلا وموضوعا بأدائها وبالتضامن لفائدة الطاعن مبلغ ******في مواجهة خدیجة 

الاستئناف المقدم من طرف مخبزة ومقهى وبرد وجعل الصائر بالنسبة درهم وبتأییده في الباقي 370.130,61
.وتحمیلهم الصائر******وخدیجة ******وعبد الجلیل ******

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشار المقرر                               الرئیس
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